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ة في الأردن ( ال ال ان الأح اء الزواج في ق ل وأث ة ق ل رأة ال ق ال م) 2016-1921حق

ة  دراسة تار
  

ات ان عزي فر   *إ
  

  صـلم
ذ عام  رها م ة في الأردن وت ال ال ان الأح اء الزواج في ق ل وأث ة ق ل رأة ال ق ال اول الدراسة حق - 1921ت

دة 2016 عدیلات م، وال الإضافة إلى ال ان  ة ق رة خ ث صدرت في هذه الف ة، ح رعة الإسلام امها م ال أح
فقة  هر وال ة وال لا فاءة، وال اح)، وال ة ال عل  الزواج (أهل ها ما ی أنها، وقد أدخلت تعدیلات م ادرة  ات ال عل وال

ق ا ر في حق اً أن هذا ال عة. عل ا ة، وإقرار وال وال اد ة والاق اع ر في العلاقات الاج ایرة ال رأة جاء ل ل
ال العلاقات الأسرة. رأة في م ازن ب الرجل وال اولة إقامة ال رأة وم ة لل ان ق الإن ق زد م ال  ال

جد خروقات في ت ث ی اقع ح ص على أرض ال عض ال قار ال الفعلي ل صلت الدراسة إلى اف قها، إضافة إلى وت
ة  ان ق الإن ق زد م ال ي م شانها إقرار ال ة ال اد ة والاق اع اصل في العلاقات الاج ر ال ان لل ة الق اك عدم م
ن  ى  رأة ح اد الذ حدث لل اعي والاق ر الاج ة ال ال ال ن الأح رورة مراعاة قان رأة، وأوصت الدراسة  لل

ن مع ن وإجراء القان ة القان الي ضرورة مراق ال ني، و اقع وال القان ة ب هذا ال اك ف ن ه راً ع واقعها ولا 
رار. اس عدیلات اللازمة    ال

ـات ل عة، الزوجة، الزوج الدالـة: ال ا فاءة، ال وال ة، ال فقة، الأهل هر، ال ة، الزواج، ال ِ   .ال
  

قدمة  ال

لح الأح ة في هر م رع ام ال عروف بـ " الأح اشا وال د قدر  اب م ر في  اسع ع ة في أواخر القرن ال ال ال
رتب  أسرته وما ی ان  ي ترط الإن ال ال الي الأح ال أته إلى وفاته، و ذ ن ان م الإن علقة  ام ال ه الأح ة " وف ال ال الأح

ة وما زامات أدب ة وال ق ها م آثار حق ل(عل في، وت ذة م الفقه ال ام مأخ ة وهذه الأح ال 647د ) مادة في فروع الأح
رها  ة وإرث وغ ر ووص انة ونفقة وح ب وح لاق ون اح و ة م ن اشا،(د. ت) والأشقر (ال  ).2011قدر 

علقة  اث ال ة والأ ع ال اض عة ال او خاصة على م ن ع لق ل ذل  ان الفقهاء ق ل و الأسرة أو العائلة م
ق زم الدولة  ة ال دأ حر راث، ول ت اب ال ة و ص اب ال ب و اب ال فقات و اب ال لاق و اب ال ر و اب ال ك
ات  عد صدور ال ى  ة ح رعة الإسلام ة على تعال ال اف انت م ة  ان ة. فالدولة الع ال ال ال الأح ة في م ان الع

ا ة الع ة س ام 1839هـ /1255ن رع أ ت ن ة ال ازدواج ة، فقد أخذت  ان الغر اثلة للق ان م إصدار ق ، وقرارها 
فة م صفات الدولة  ة  ت الازدواج ام الغري فأص ذاً م ال ا إسلامي والآخر وضعي مأخ ائ أحده رع وق ت

ا هذا. م ى ی ة ح  الإسلام

عد إصدار ا دني) و ن ال ة (القان ام العدل لة الأح ضع م ر ب ف ة جر ال ان الأورو ة ع الق ق اثلة وال ان ال لق
ه في  اجة إل في، وذل لل ذهب ال س م الفقه الإسلامي وم ال عاملات على رأ واحد مق ة في ال اعد الفقه ع الق الذ 

ة  ت س ي تأس ة ال ام اك ال د رأیه بدلاً م 1860ـ/ه1277ال ح ة م أجل ت رع اك ال اة ال ر ق اة غ ها ق م وع ف
ة  ام العدل لة الأح اء وضعت م عة عل ة مؤلفة م س رع ام ال دو الأح ة ل نت ل عددة. وت ة ال ب الفقه ع إلى ال الرج

ة  ي صدرت س ة 1869هـ/1286وال ى س لة في الأردن ح قت هذه ال دني 1976هـ/ 1395(م، و ن ال دور القان م) 
ن،  ام القان عارض وأح ا لا ی ها ف لة (الأردني، وما زال یرجع إل ي (1879ال ب الف   .)1977) وال

ة؛ لذا في  ال ال ائل الأح ة م ام العدل لة الأح ة في م ان ة ( 25ل تدوّن الدولة الع ر أول س م) 1915هـ/1333ت
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ل على ( أصدرت الدولة اني" اش ق العائلة الع ن حق ه "قان ناً أس ة قان ان ة 157الع ال لاق  ) مادة ت الزواج وال
د ه ل وال وال ان ( ،لل عة الق ائل م  ).1924م ي للدولة وت الأخذ في ال ذهب الرس ه خروج ع ال وف
عها، ة ج ذاهب الإسلام هان ( ال ة ).1981ال اك الروح ة لإصداره إلغاء ال ج اب ال ع م وم الأس اك (ن ذات  ال

ّة اك ال ّة وتعرف بـ ال ة أو الدی ائل الروح اص في ال ّة أو الاخ اك ال ة  (wikipedia.org) ال ع لرقا لا ت
قا ة وفقاً ل ام العائلة على أسس ثاب الي ضرورة تدو أح ال لفة، الدولة؛ و ائف ال د ال اني (ل   ).1962م

ل الأول على ( : أش اب اني إلى  ق العائلة الع ن حق ة 6وقد ق قان ة والهد ام ال اب الأول في أح اب: جاء ال ) أب
الث في عقد ال اب ال د، وال ه ل وال وال د ال احه ع ع ن اني ف  اب ال اح، وال ة ال ل وأهل اح م ال

ل  د ال اح ع ام ال امس في أح اب ال ، وال د وال ه ل وال د ال اح ع لان ال ع في  اب الرا ، وال وال
اني فاح على ( اب ال فقة. أمّا ال هر وال ادس في ال اب ال اب 3وال وال لاق، وال اب الأول في ال اب: جاء ال ) أب

ان ام العدةال الث في أح اب ال ة، وال ان ( ،ي في مفارقات ال عة الق   ).1924م
ره (م لان زواج ال في فهي  ذهب ال ر ال ذاهب الأخر غ ال ي أخذت  ام ال ران (م57أمّا الأح لاق ال ) 104)، و

ان ( عة الق افعي، م ذهب ال ال اني (1924أخذاً  لي(1962) وم فرقة ب الزوج في حالة 1987) والزح از ال ). وج
زاع (م ب ال ا  اراً م تارخ 130لب أحده ه اع ا ات على غ عد مرور أرع س لاق زوجها  )، وح الزوجة في 

اع الأمل اع الرّجاء وانق أس(انق رب (م ،)ال ا في حالة ال ار وأسراه رف ال دة ال ة م ع عد مرور س  ) أخذاً 127و
فر (م لب ال ز للزوجة  فقة أج ل ال ه، أو فُقِد وتعذر ت فر وتغّ عد ال فاء الزوج  ي، وفي حالة اخ ال ذهب ال ) 126ال

ي ل ت  رة ال غ لد، وال ره لل رة م ع عة ع ا ر الذ ل ی ال غ از زواج ال ل، وعدم ج افعي واب ح ة مال وال أخذاً بلائ
ر اسعة م الع اك ضرورة (م7(م ال ان ه ان إلا إذا  ج ال ع تزو ، وم ر الأص رمة، وأبي  ب رأ اب ش ب 9) ح ) ح

ر عقد الزواج  ع ال و ة  ان رأة ال ها وإن تزوج فهي أو ال عدم الزواج عل را الزوجة لزوجها  افعي، إضافة إلى اش ل ال ق
ر (م ر مع ح وال لي، 38ص ذهب ال ال ان () أخذاً  عة الق اني (1924م   ).1995)، وسراج (1962)، وم

ن العائلة رق ( ى صدور قان ل ح فع قي سار ال ة، ففي الأردن  لاد العر ن في مع ال ة 92ّ هذا القان م 1951) ل
ة  ق العائلة ل ن حق رق العري ( ،م1927رغ صدور ذیل قان ؤ )1927ال ق العائلة ال ن حق ة 26قت الأردني رق (، وقان ) ل

ة( م1947 ردة الرس ة )1947ال ن ل ث نص القان ة 1951، ح اني ل ق العائلة الع ن) حق م صراحة على إلغاء قرار (قان
ة 1915هـ/ 1333( ؤقت ل ق العائلة ال ن حق ن إلى (1947م)، وقان اد القان ي 107م والذ قلت م اد ال ب إلغاء ال  (

ائ دت م ه ة ب ال وال ال ال ة( ل الأح ردة الرس ة ()1951ال ن جدید 1976هـ/1396، وفي س م) صدر قان
ة رق ( ال ال ن الأح قان ي  ة( )62مؤقت س ردة الرس ة بدلاً )1996ال ال ال لح الأح ال م ع ، ولأول مرة ت اس

ق العائلة، وفي عام  لح حق ؤقت رق ( م أدخلت2001ع م ن ال جب القان اده  عض م عض 82تعدیلات على  ) لاقت 
ة  ن س قان ل  قي الع عد، و ا  أتي عرضها ف راضات واسعة س ها اع ال 34م (1976م ن الأح ى صدور قان ) عاماً ح

ؤقت رق ( ة ال ة 36ال اء2010) ل ة أث ؤق ان ال اً أن س الق اً عل ق لس الأمة، تعرض  م، والذ لا زال م اب م غ
ة عدم  ن العاد شر ة القان ان ق ن لهذه الق ها، و عدلها أو یلغ قرها أو  اع، وله أن  لس في أول اج ها أمام ال الف م

ة( ردة الرس ر ال ام الدس ت  ).1976لأح ق ام  عض الأح د أن  ا ن قة إلا أن ا ات ال دو لاحظ أنه م مراحل ال وم ال
عامل والعُرف،  ال ه  رع الإسلامي، و  ت خاضعة لل ق ي  فقات ال ا، وال صا ارث، وال ال علقة  ام ال الأح دون تدو 

ؤقت رق ( ة ال ال ال ن الأح ى صدور قان ة 36ح اني (م، 2010) ل   ).1962م
ق  غرات في دراسة حق رة الدراسة وسعت إلى سدِّ ال ا جاءت ف ال وم ه ان الأح اء الزواج في ق ل وأث ة ق ل رأة ال ال

ة في الأردن( اولة 2016-1921ال امل، م ص ال ث ال قة وال ع ه م الدراسة ال ضع ح ل هذا ال م) إذ ل ی
ائج لاً إلى ن ات وص عل ة في الأردن وال ال ال ان الأح اداً إلى ق ق اس ق ء على هذه ال ط ال ل ات لهذه  ت ص وت

ة في الأردن  ال ال ان الأح اء الزواج في ق ل وأث ة ق ل رأة ال ق ال عرف على حق ا وهدفت الدراسة إلى ال ق،  ق ال
ة:1921-2016( ال ة ع الأسئلة ال اولة الإجا   م)، م

ة في الأردن - ال ال ان الأح اء الزواج في ق ل وأث ة ق ل رأة ال ق ال   ؟ما حق
املاً وف  - هر  قط ال ي ت الات ال هر، وال ف ال ها ن ي یلزم ف الات ال رأة، وال املا لل هر  ي یلزم ال الات ال ما ال

ة في الأردن؟ ال ال ان الأح   ق
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هر وال - ة وال لا فاءة، وال اح)، وال ة ال عل  الزواج (أهل ا ی رأة ف ق ال لت في حق ي ح رات ال فقة وال ما ال
ذ عام  عة م ا   م؟2016-1921وال

  
ث الأول:  ل الزواج.ال ة ق ل رأة ال ق ال   حق
ة   أولاً : ال

ق  ه حق ج دد  ب أن ی الزواج وف ت ت ة؛ لذا  اع عاد اج ة لها إ ق ش رأة في الزواج حق ق ال ر حق تع
ا، ه ع اه  ة ت راف العلاقة الزوج ات ا اء عدیدة  وواج ل أع ص لأنها ت رأة على وجه ال ق ال ق ة ل ا الي ح ال ه  وف

ة. ال ال ان الأح ق في ق ق ت هذه ال الة الزواج؛ لذا فقد ض ة ع م ة ناج ة ال اح   م ال
ن الهاء،  اء وس ر ال ة  ان العرب(د.ت)وال ة، وفي الاصل امرأة مع زوج  لب الرجل ال ة ، هي  ف د ال لاح ع

اس الزواج ة ال افع زوج وع ال لب ال ابلة  ة وال ال (وال ي )1403واب قدامة ( )1966، أب عابدی ال وقد (د.ت)، وال
رة دوم الع ه للآخر ل ل م اع  ال و ا معرفة أح اح لل ي ی ة ل ( شرعت ال رور الي 2009داود، () و 2011ال ال )، و

ة لل ل ه م ة ف آخر. وال لاق أو الزواج  ها الرجل م  ل ا  ل بدائل  ة لأنها لا ت اع ة والاج ة ال اح رأة م ال
ة  ق العائلة ل ن حق ت عقد زواج، فقد نص قان الزواج ول رد وعد  ن م امة بذل ت ادة الأولى م 1333/1915ال م في ال

اب الأول ات "ال اك اب الأول في ال اح أو  ال رف ع ال ع احد ال عد" وإذا ام ة أو ال الهد اح  عقد ال ل الأول "لا ی الف
اها  ي أع اء ال ة أو بدلاً إن تلفت، أما الأش انت قائ اً إن  هر ع اً م ال ا اها ح ي أع اء ال رد الأش ب أن  ا في، فلل ت

قها"، ة  ام ال ر أح ة ف ا هد ع ا  ه ع رفان ل رف في العدول ع  ال ق لل ه حق ا ف ص أمران أوله وفي هذا ال
رارة  راف العلاقة م الاس ة ا ا رع م ذل ح ة. وقد هدف ال خ ال الة العدول وف رأة في م ق ال رز حق هذا ت ة و ال

ة اقل ضرراً م الرج ع ع ال اً فالرج افقه ش رار لا ی ا أن الاس امهإذا ما وجد احده عد إت مي (ت ع ع الزواج  ، الف
ة)1357الرملي (و  )770 ح تام في عدم ترتب أ أثر م آثار الزواج على ال ه وض ني ف ص القان اني: فال ، . أما الأمر ال

ان ( عة الق ن إلى حالة العدول  )،1924م ر القان ة. ول  خ ال الة العدول وف رأة في م ق ال رز حق إذا ما ت بهذا ت
ال  ن الأح اء قان اس ان اللاحقة ع ذل  ف الق رأة، ول ت عرض له ال الآخر وه عاده ما ت رر  اق ال د ال ق اله  ع اس

ة رق ( ة 61ال ض أ شيء على 1976) ل ق ة ولا  قراءة الفات عد ولا  ال ة ولا  ال عقد الزواج  م والذ أضاف لا ی
هر ولا  اب ال ةح ل الهد ة(ق ردة الرس ة رق ()1976، ال ال ال ن الأح ة 36. أما قان م فقد نص صراحة 2010) ل

ة وهي: أنه العدول ع ال اماً  ه، وأورد أح عد  لب الزواج أو ال ة    على تعرف ال
ة. ة العدول ع ال ب وال ا ل م ال   أ. ل

ة رف ع ال هر م  ب. إذا عدل أحد ال اب ال رداد ما دفع على ح ه ال في اس ب أو ورث ا فاة فلل ال هت  أو ان
له  ه أو م ه أن تعذر رد ع م ق ه ی اً أو ق ان قائ ة (نقد أو ع إن  ردة الرس   ).2010ال

ار ب إعادة ما ق ه جهازاً فلها ال ع هر أو ب اب ال ه على ح ا ق ة  رت ال رته ج. إذا اش ل ما اش ه أو ت
ها. ان العدول م ار إذا  قط حقها في ال ب و ا ان العدول م ال اً إذا  ع لاً أو  هاز    م ال

هل  ا ت انت م ا إذا  رد الهدا ض، ولا ت م الق ها ی لها أو ق ة وإلا ف انت قائ ا إن  ة الهدا د. یرد م عدل ع ال
ان ها ما ل ت اع ة.ع   ها قائ

ا رد شيء م الهدا ه، فلا  رف ف ب عارض حال دون عقد الزواج لا ید لأحد ال فاة أو  ال ة  هت ال ، هـ. إذا ان
ة ( ردة الرس   ).2010ال

ة اً: الأهل   ثان
الأه د  ق ة له، و لاح ة للأمر ال ب إلى الأهل، والأهل ة في اللغة مؤنث الأهلي والأهلي ال اء الأهل د العل ة ع ل

لف رو اللازمة في ال افر ال عد ت ه  روعة له وعل ق ال ق ب ال ج ان ل ة الإن س وآخرون  والفقهاء صلاح (د. ت) ان
) ر ة )1997والأشقر ( )1988وال ة ل ال ال ن الأح ل صدور قان ة ق ام الأهل ن 2010، وأح اد القان م واردة في م

دني رق ( ة 43ال اد (1976) ل دني في ال ن ال ها القان ة، وعال ال ال ائل الأح ، 45-43م مع أنها م ص م
عة فاقد 123، 116 ا ان فه في ال ر بها الأن ي  رع إلى الأدوار ال عي، وأشار ال ص ال ائص ال ارها احد خ اع  (

ة، وم ( ز معدوم الأهل ة ن15-7ال ز (أهل ة ناقص ال ة)، وإذا بلغ س الرشد () س اه 18اق ق عاً  ح م ة اص ) س
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ه إذا ل  قرر تع وصي عل ز و فقد ال ن، ف هَ وال فهَ والع الغفلة وال عاهة  ب  ز ما ل  ل ال ن قد اس ة، و العقل
قاً  ة( قد تقرر تع وصي سا ردة الرس ا )،1976ال ص على هذه الأح اد (وقد ورد ال ن 206-203م في ال ) م قان

ة  ة ل ال ال ة ( م،2010الأح ردة الرس   ).2010ال
ة  ق العائلة ل ن حق ر قان ادة (1915اش ة الزواج في ال ة 4م في أهل رة وأن ت ال ة ع ام ب س ال ا ) أن ی ال

ا راه الذ ل ی ال ر، وإذا راجع ال رة في الع ة ع ام الزواج، س ال أذن له  اك أن  ر و أنه بلغ، فلل رة م الع ة ع م
ادة  ز ال ها. ول ت عد إذن ول أذن بزواجها  اك أن  الغ، فلل ر وادعت أنها  رة م الع ة ع ام ي ل ت ال راهقة ال وإذا راجعت ال

)9 ، اك أذن ال اح  لي ال عقد ال د ضرورة، و ج ن إلا ب ع) زواج ال ان (م   ).1924ة الق
رة  غ ر وال غ ح زواج ال اره شر للزواج، ف ا إلى اع ة الأرعة ل یذه ه الائ اء وف ر م العل ه غ فال ل ة لل ال و
لقاً،  ازه م ه وعدم ج را ا إلى اش ) فذه ر الاص ي وابي  رمه وال اء (اب ش عض العل له، وخالف  لي أو و ا ال إذا زوجه

ر فزو  رة واع غ ر وزواج ال غ اهر فقد فرق ب زواج ال ه أثر ما، أما مذهب اب حزم ال رتب عل ل لا ی ا غار  اج ال
خ  ل وإذا وقع فه مف ا ر  غ ه لل رة جائز وتزو غ ج الأب لل ي (تزو رخ ي ( هـ)1331ال   .هـ)1347والأندل

ق  ن حق جب ذیل قان ة  ب وال ا ة وقد خفض س ال ة، 16م إلى (1927العائلة ل ة ) س ج اب ال م الأس
فة  ال م مذهب أبي ح رها على اصح الأق عها م مهر وعده وغ راق وما ی اح والاف اكل ال ار في م دوره عدم الاق ل

ار على مذهب و  اس، فالاق لائ معاملات ال ر و اج الع اف اح ذاهب الأخر ما ی ال ال جد أق ث ی ل ح احد دون الع
ات. س ( ع ر م ال ه  ذاهب الأخر ف ال م ال عض الاق رق العري(1931ب جب 15، ث إلى ()1927)، ال ة  ) س

ة  ق العائلة ل ن حق ادة (1947قان ز ال ا ل ت اوز (4م،  ه تفاوت في ال ی احاً ف ه ن ه للقاضي أو نائ ل 30) ف ة ق ) س
أكد م رضى ا ة(لأصغر أن ی ردة الرس ادة ()1947ال ت ال ر ا واش ة 4،  ق العائلة ل ن حق م أن ی 1951) م قان

ب ( ا ة (18ال ا ة، وال ل (17) س اح مراه ل  الب ال رها، وإذا  ل (18) م ع أنه اك ع القاضي  ره واق ) 15) م ع
الزواج، أذن له  ل فللقاضي أن  ره، وأنه م ة م ع رها إذا راجعت القاضي  س رة م ع ة ع ام الغة ال راهقة ال ذل ال و

ادة ( جب ال ها، و له له، فللقاضي الأذن لها برضى ول ت إذن الزواج وأنها م ل ه 6و احاً ف ه ن ز للقاضي أو نائ ) لا 
اوز ( اً، 20تفاوت ال ی أكد م رضى الأصغر س ل أن ی ة ق ة() س ردة الرس داً، )1951ال را امرأ م ، وهذا الاش

هدید، ول  غط والإكراه أو ال ا ع ال ع م أن عها لأ ن ت عدم خ عد ث ارها  رأة واخ ع تدخل في "إرادة ال ه م والهدف م
غط والإكراه أو ا ال ه  ه أمام القاضي أو نائ افق اً م عل الأصغر س أن  ة  ق ر م ن غ ا ت أكد ر هدید.رقة ال   ل

ة  ة ل ال ال ن الأح ادة (1976أما قان ت ال ب (5م فقد ن ا ، وأت ال ان عاقل ن ال ة 16) على أن  ) س
ة ( ادة (15وال جب ال ل (7)، و ع إجراء العقد على امرأة ل ت (18) م ر م أك رها  ها  ان خا ة إلا 20) إذا  ) س

ق القاضي رضاها فرة في ذل عد أن ی ها م ل ارها وأن م ة (واخ ردة الرس   ).1976،ال
عدل رق ( ن ال جب القان ر فقد ت تعدیله  ة للع ال ة 82و ر ال 2001) ل ح ع م، اذا ت رفع س الزواج ل

اب" أن غا18( لس ال ب ما ورد إلى م عدیل ح ة لهذا ال ج اب ال ة، وم الأس ة ش رع م الزواج ه ت ) س ة ال
ل م الزوج مؤهل ل  ن  ه  ر الذ  لى رؤ رفع س الزواج للع رتها ال ة  ق هذه الغا ل، ول اد ن أسرة وإ

لاق،  ل حالات ال عاتها وتقل ل ت ة(الأسرة وت ردة الرس   ).2001ال
ار أنه ات على اع ع الفعال ه ج لب نادت  ال  وهذا ال له واس ه وتأه ال تعل ا إك ه ل م ى ل الي ی ال س الرشد، و

ؤولاً  ن م ب أن  ة لا  غه س الأهل ل بل رف في ماله ق ل ح ال ة، فالذ لا  ؤول ل ال ي وت ف د وال ج ال ال
ازة ر م ل علاقات أسرة غ ات  ر للف أن آخر ناه م أن الزواج ال رأة  ع ان اواة ب الرجل وال ع عدم ال و

لادة في س  ل وال ة ع ال رت ة ال في، إضافة إلى الإضرار ال ي وال ه ز ال ر عل وال افؤ في م ال ة عدم ال ن
رة،  القة () و 2000القدومي(م   ).2016ال

اء  إع رعي ال  ى للقاضي ال أن أع اء  رع وضع اس ل (إلا أن ال ره إذا رأ 15الإذن بزواج م اك ة م ع ) س
ة،  اة لهذه الغا درها قاضي الق ات  ى تعل ق دد  ة ت ل ة(في الزواج م ردة الرس   )2001ال

ا  ة ب رة س ر ست ع اب اش ص ال ، لأن ال اب ن ال ب في القان ا ال عل  ا ی ، وفي ذل تراجع ع س الزواج ف
اء  اءات وهي :وضع الاس ل هذه الاس ات ح اة تعل ة. ولقد اصدر قاضي الق ب وال ا ة لل ال ة  رة س س ع   خ

هر. .1 فقة ودفع ال ث القدرة على ال ة م ح فؤاً لل ب  ا ن ال   أن 
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ققة. .2 ة م ل ت ل دة أو عدم تف ان في زواجها درء مف  إذا 

ار  .3 ة واخ ق القاضي م رضى ال ا أن ی ان احد ال ي إذا  قرر  ت ب ، أو ی فرة في ذل ها م ل ها وإن م
ه ن أو ع ة. ه ج ل لام  وأن في زواجه م اً ب  ل ه م ع لام م ال در ال ث  ه خلل في العقل  الع د  ق و

رجاني( عقله، ال اب  ه ه ال ع ان وال لام ال  ).1985العقلاء و

ر العقد  .4 ادت (أن  لي مع مراعاة ما جاء في ال علقة 12, 6افقة ال اد ال ة (وهي ال ال ال ن الأح ) م قان
ر). عد الأب إلى الغ ة م  لا قال ال لي، وان اب ال لي على الزواج، وحالة غ افقة ال لي، وم ل ال  ع

ي اع .5 ها، وال ار إل ق القاضي م الأسس ال ر ی ت ه ت أن ی م اء عل الزواج، و ب دها لأجل الإذن 
عة، ل والإجراءات ال ب الأص الزواج ح ة إذن  ة( ح ردة الرس  .)2002ال

ها  ر إلى حاج لب الزواج م قاصر دون ال ن على  افق رع ی اة ال عض الق قة ضرور لأن  ا ات ال عل ووضع ال
اك ضرورة ان ه ها  إلى الزواج، أو إذا ما  ي ی عل الات ال ل ال ات ح عل الي فإن وضع ال ال اء؛ و ل الاس

ر ( ات في ع زوجات خاصة أن الف فال وم أ قه  افظ على حق ح بزواج القاصر  اء الذ  ر 15الاس ن غ ) ت
ن لرفع س الزواج  ر معارض اء الزواج. و ل أع اً ل د اً وج اً ونف عدة عقل اب م ة جرائ الزنا والاغ أنه قد یزد م ن

ت س ( رائ ه ض ت ن هذه ال ى للقاضي 18وه العرض، فالذی یرت ان أع ن  ه القان ب ما صار عل )، لذا فإن الأن
رائ  ، ال د م تل ات، وذل لل ؤال هل زواج القاصر والقاصرة حدَ وقلل م)2000القدومي(جب تعل قى ال ة . و  ن
اب وه العرض في الأردن؟   جرائ الزنا والاغ
دید الزواج بـ( ذل أن ت ر فر أخر  ق 18و ع، وتعد على حق رأة وال ل لل ه  اءات ف د اس ) عاماً م دون وج

اسب مع واقع  دة لا ی ح ة ال رجع داو ال ة س ة واتفاق اث الدول ار ما جاء في ال رأة، وأن اع اسب ال اجاته، ولا ت ع واح ال
قارب  ر  ة للذ ال سط س الزواج  عاني م ارتفاع س الزواج، وم ع الأردني  ة، خاصة وأن ال رعة الإسلام مع ال

ب في ذ)2000القدومي() عاماً، 26) عاماً، وللإناث(30( د ال ع ن بل  القان س له علاقة  ر في الزواج ل أخ ل . ول هذا ال
داول  ة. وال ع اد وغلاء ال ضع الاق ةإلى ال رة دون  الآت ة للفئة الع رع اك ال لت في ال ي س ت حالات الزواج ال

ة 18س ( ا لها م آثار سل اهرة مقلقة ل الي  ال ت  ي أص لاق وال الي حالات الزواج في الأردن وحالات ال أج ها  ) ومقارن
اة نف س الف قع عدیدة ت ر  ار أن الدور الأك ع الاع اه أسرتها اذا ما أخذنا  اتها ت اج ام ب عه م الق قها وما ی اع حق ها وض

رة وواسعة م أجل  داً  لب جه اة وعلى الأسرة ت عددة على الف ر م ا اك م الي ه ال الرجل. و ها مقارنة  ؤول على م
لا ر. و ر الزواج ال ا ح م ض ة وت ع ء ال رة وقد لعب الل ات الأخ اد في ال ت في ازد داول أن الأرقام أص حظ م ال

ة. اد ة والاق اع امل الاج ، إضافة إلى الع راً على ذل راً  ر إلى الأردن تأث   ال
ة دون س ( ر ة للفئة الع رع اك ال لت في ال ي س دائرة  م)2015- 1996) للزوجة والزوج (18أولاً: حالات الزواج ال

اة، (   ).2015 -1996قاضي الق
.  

ة الي حالات الزواج   ال إج
ة ل   خلال العام في ال

ة ما ب ( ر - 15الفئة الع
ة للزوجة20 ل   ) في ال

ة  ال
%  

ة ما ب ( ر - 16الفئة الع
ة للزوج20 ل   ) في ال

ة  ال
%  

فر أرقام 40591 1996        ل ت
1997 41486 18222 43.92  2902  6.99  
1998 42419 17982 42.39  2767  6.52  
1999 43159 18046 41.81  2525  5.85  
2000 46684 18611 39.86  2701  5.79  
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ة الي حالات الزواج  ال إج
ة ل  خلال العام في ال

ة أقل م ( ر )18الفئة الع
ة للزوجة ال ة  ل ة % في ال ة أقل م (  ال ر ) 18الفئة الع

ة للزوجفي ال ال ة  ة %  ل   ال
2001  50648 7368 14.5  227  0.4  
2002  48747 5654 11.6  140  0.3  
2003  51440 6876 13.4  208  0.4  
2004  56570 7598 13.4  192  0.34  
2005  58932 8198 13.9  232  0.39  
2006  62612 8471 13.5  241  0.38  
2007  65027 8426 13  232  0.36  
2008  66581 9014 13.5  242  0.38  
2009  64738 5349 8.3  180  0.28  
2010  62584 8042 12.8  152  0.25  
2011  64257 8093 12.6  211  0.33  
2012  70400 8859 12.6  267  0.38  
2013  72860 9618 13.2  272  0.37  
2014  81209 10834 13.3  386  0.48  
2015  81373 10866 13.4  372  0.46  

  
لاق الي ال اً: إج ة دون س ( ثان ر ة للفئة الع رع اك ال لت في ال ي س ة ال ل ) للزوجة 18خلال العام في ال

اة، ( م)2015-1996والزوج (   ).2015 -1996دائرة قاضي الق
  

ة لاق خلال  ال الي ال إج
ة ل  العام في ال

ة ما ب ( ر -15الفئة الع
ة للزوجة20 ل ة% ) في ال ة ما ب  ال ر - 16( الفئة الع

ة للزوج20 ل ة%  ) في ال ال
فر أرقام 8082  1996        ل ت
1997  8398 1982 23.60  361  4.30  
1998  8615 2067 23.99  347  4.03  
1999  8961 2019 22.53  355  3.96  
2000  9136 1973 21.6  295  3.2  

  
ة لاق خلال  ال الي ال إج

ة ل  العام في ال
ة أقل م ( ر )18الفئة الع

ة للزوجةف ال ة  ل ة% ي ال ة أقل م (  ال ر ) 18الفئة الع
ة للزوج ال ة  ل ة%  في ال  ال

2001  10034 646 6.4  27  3  
2002  9719 529 5.3  33  0.3  
2003  9756 531 5.4  17  0.2  
2004  10373 624 6  21  0.02  
2005  11307 652 5.77  20  0.2  
2006  12176 774 6.36  34  0.3  
2007  13530 852 6.30  41  0.3  
2008  14347 422 12.1  225  0.2  
2009  12815 812 6.34  17  0.1  
2010  15707 995 6.33  35  0.2  
2011  16086 733 4.56  19  0.1  
2012  17696 1038 5.87  26  0.1  
2013  18976 1014 5.34  27  0.1  
2014  20911 1158 5.54  36  0.2  
2015  22070 1026 4.65  39  0.2  
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ا ادة ( ك ت ال ة 3وأوج ة ل ال ال ن الأح ق م 2001) م قان زوج ال ل إجراء عقد زواج ال م على القاضي ق
ل هذا  ة ل ج اب ال ، وقد جاء في الأس أخر زوج  أن الزوج م ة  ان ار الزوجة ال فقة وأخ هر وال ة على ال ال قدرة الزوج ال

ة ال اع اكل الاج لاف ال ر ل ة إبلاغ ال ام عقد الزواج على ال عد إت رر، و اء الزواج ال ل م أع ي ت رة ال
عقد الزواج، ة( الزوجة الأولى  ردة الرس راجع، مدیرة 2001ال ان وال احث م ق الق ها ال ل عل عة اوراق ح )، وم

اب.  لس ال ، م ان راجع والق اقال ر م على ارض ال ص غ ة (وهذا ال أكد م قدرة %80ع ب إبلاغ الزوجة أو ال اء  ) س
ة. ف ة الأولاد ال ل ه م ن ل یراع ف ة، إضافة إلى إن القان ال   الزوج ال

ة  ة ل ال ال ن الأح جب قان ذل حالات خاصة 2010و اح  ، وأ اب ن ال ا ه في القان قي س الزواج  م 
اة افقة قاضي الق ج القاضي  ل ( تزو ان في زواجه 15م أك ة إذا  ادرة لهذه الغا ات ال عل ره وفقاً لل ة م ع ة ش ) س

ة رة ل ة ع ام ح الإذن ل ه دون س ال ات م ة، وقد صدرت تعل ل ها ال ة، 2011ضرورة تق ردة الرس م في ال
ال فاءة ال ال" و دی وال ة "ال فؤاً لل ب  ا ن ال ها أن  ل ونفقة الزوجة، وأن  وم ع هر ال ن الزوج قادراً على ال أن 

رورة  اء أكانت ال ة س ل ها ال ي تق رورة ال ة م ال ق ال ، وأن ت ام ار ال ق القاضي م الرضا والاخ ی
ا تراه م دة و فعة أو درء مف ق م ا یؤد إلى ت رها م ة أو غ ة أو أم اع ة أو اج اد ، وعلى أن اق ق ا م وسائل ال اس

اهرة في الإذن  ة ضرورة  ل د م ال وج ى ال ب مق ة ما أم وح ، وأن تراعي ال رورة في ذل زلة ال اجة م زل ال ت
در  عل ال اع ع ال اً في الانق ن الزواج س رراً، وان لا  ن الزواج م اً، وأن لا  اس ن فارق ال م أن  سي، الزواج، 

دتها لأجل  ي اع ر ال ة م الأم ق ال اً ی ت اً رس ة ض لي، وان ت ال افقة ال ر العقد  ت أن  ر واش
أنها،  اسب  اذ القرار ال قها وات دق اة ل ط إلى دائرة قاضي الق عاملة مع ال صها، ث ترفع ال ها  الزواج، وت الإذن 

ات أ عل ت ال عد و ل، و إجراء عقد الزواج  ب الأص الزواج ح ة إذن  ل ح اة ت افقة قاضي الق عد صدور م نه 
ة ن ة والقان رع انع ال فاء ال ق م ان ة(ال ردة الرس   ).2011، ال

ادة ( عت ال ا، وم الزواج والفرقة وأثاره ل ما له علاقة  املة في  ة  زوج وفقاً لذل أهل ل م ب  ال 11و ن الأح ) م قان
ة  ة ل رها بـ (2010ال ها  ان خا اب إذا  ان في ال ا  دید ال  ة إلا 20م عدم إجراء العقد على امرأة دون ت ) س

لة عام  د ال ارها، وم العق ق م رضاها واخ جد ( 2015عد ال ر م 162ی ر اك اوز فارق الع ) عقد زواج لقاصرات ت
ها الفارق (8اً، و() عام22( اوز ف د ت ر م (37) عق ر اك ة 47) عاماً، وعقد واحد فارق الع ) عاماً، وفي هذا دلالات واض

ادة ( ا أجازت ال اءات،  سع في ت الاس ب ال اوزات  ه أو إعاقة 62على ال ن أو ع ه ج ج م  ) للقاضي تزو
ي أن في زواج ي رس قرر  ت ب ة إذا ث رة على عقل ل خ له، وأنه لا  قال إلى ن ر قابل للان ه غ ة له، وأن ما  ل ه م

ق م رضاه  لاً وال ه تف لاعه على حال عد ا رف الآخر  ة (ال ردة الرس   ).2010ال
ة. لا ا: ال   ثال

ر والإشراف على شؤ  ل على الغ لاح الفقهاء الق رة، وفي اص ة وال ة في اللغة هي ال لا لي ه القرب الذ ال ونه، وال
ه  ف ع عقد زواجه ب ج م لا  ،(ت ولاه الله تزو رأة، اب ن دور(970ال ان العرب(د.ت)1985هـ) والغ ت ) ول ، وقد ن

ادة ( ة 10ال ق العائلة ل ن حق ادة (1915) م قان ة 5م، وال ق العائلة ل ن حق لي م 1927) م ذیل قان م على أن ال
ه على ال ف ة ب ان (اح ه الع عة الق ب، م رت رق العري(1924ال ادة(1927)، وال ق 5)، وأضافت ال ن حق ) م قان

ة  ب الفقه"1947العائلة ل ارة "ال في  ه ع ة( م عل ردة الرس ة)1947ال ق العائلة ل ن حق م فقد حدده 1951، أما قان
ب ال في مذهب أبي  رت ة على ال ة ل ال ال ن الأح جب قان فة،و ة 1976ح لي ه 2010م ول ا ال م فقد ب

فة  ل والراجح م مذهب أبي ح ه في الق ص عل ب ال رت ه على ال ف ة ب ردة الع ي، وال اب رشد القر
ة( ة(1951الرس ردة الرس رأة )1976)، وال ج ال ة) أ ، وفي هذا إشارة إلى م  له تزو ها (ع ل أب م أقارها ق

اء في: ب الأول ل ترت ه، و   ال 
ه وإن نزل. ا: الاب واب   أ. الفروع وه

د(أب الأب)، وإن علا. ل: الأب ث ال   ب. الأص
ا. اؤه وإن نزل ة لاب، ث أب ة الأشقاء، ث الأخ اء الأخ   ج. فروع الأب وه الإشفاء، ث أب

ا.د. فروع الأجدا اؤه وأن نزل ام لاب، ث أب ، ث الأع اؤه ام الأشقاء، ث أب   د وه الأع
او ( ه وه القاضي لها، ال ان أو نائ ل   ).1997، والأشقر ()1998مل (، و )1957أب زهرة (، و )1370و. ال



اء الزواج ل وأث ة ق ل رأة ال ق ال ات                                           ..                                  .حق ان عزي فر   إ

- 40 -  

ة ق العائلة ل ان حق ت ق ر ة 1915وقد اش ة 1927م ول ة 1947م ول ن م في أهل1951م ول أن  ة  لا لي لل ة ال
ه على أحد أصلاً،  ع ن أو ال ي أو ال ة لل لفاً شرعاً، فلا ولا ان (م عة الق رق العري(1924م )، 1927)، وال

ة( ردة الرس ة  )،1951وال ة ل ال ال ن الأح جب قان ادة (1976و ت ال ر الغاً 10م اش لي عاقلاً  ن ال ه أن  ) م
ة  وأن ة ل ال ال ن الأح ة، أما قان ل ة م انت ال اً إذا  ل اب 2010ن م ص ال زاً  ع ال ر ت م، فقد اش

ن عاقلاً راشداً "  غ " أن  ل ص على الرشد بدل ال ة(ال ردة الرس ة )1976، 1951ال انت ال ، وشر الإسلام في حال 
افر ع ة ل ة فذل لأن لا ولا ل ، مل (م ل ها1998لى ال رة م ر  ل الله عز وجل :). والأدلة على هذا ال عَلَ  :ق ْ " وَلَ َ

ة  اء، آ لاً ال َ سَِ ُؤْمِِ َ عَلَى الْ َافِرِ له" .141اللّهُ لِلْ ارَ أَوْلَِاء : "، وق َ دَ وَالَّ ذُواْ الَْهُ ِ اْ لا تََّ َ آمَُ ْ  َا أَیُّهَا الَّذِی هُ ُ َعْ
ائدة، " ال ْ ْ فَإِنَّهُ مِْهُ ُ لَّهُ مِّ ََ ة  أَوْلَِاءُ َعْضٍ وَمَ یَ   ." .51آ

رأة في: قة ح ال ا اد ال ح م ال   و
الفروع 1 أن جعلها  اب احده  ب غ ها فرصة الزواج  ت عل ث لا تف اء، وذل حرصاً على حقها  ب الأول الة ترت . م

ل ان. ث الأص ل   ث فروع الأب ث فروع الأجداد وث ال
جب آخر تعدیل2 ها عاقلاً راشداً  ن ول   .. أن 

ة  ة ل ال ال ني الأح ص قان ذل ب رز حقها  قط 2010م و1976و ب  ا ال اء  م، على أن رضا أحد الأول
عد  لي الأ او في الدرجة، ورضى ال ا م ان راض الآخر إذا  لي الغائب، اع راض ال قط ح اع لي الأقرب  اب ال د غ ع

رضائه صراحة، لي دلالة  ة( ورضا ال ردة الرس   ).2010، 1976ال
زواج  ائه و الح أب اء ادر  ، وذل لأن الآ ة مقدماً على الاب لا ضع ال د في م رعة فأن الأب وال اعد ال اً مع ق وت

اء الذی س الأب ائه على ع ، ن ج أمهاته ن م تزو أنف اً )، 1997الأشقر (  راً أو ث انت  رأة إذا  ل ال ضع  وهذا ال
ة أن  لي شر افقة ال ة فإنه  لها الزواج دون م دن ة ال اوزة ل الأهل ب م انت ال ة. أما إذا  دن ة ال ودون س الأهل

اوزة ل ( ن عاقلة وم ادة ( )عاماً، وهذا ال وارد18ت ة 13في ال ة ل ال ال ن الأح ادة (1976) م قان ) 19م، وال
ة  ة ل ال ال ن الأح ة (م2010م قان ردة الرس ل )2010، 1976، ال الة الع ة وهي م لا ال عل  الة ت اك م ، وه

ا في ه ل واحد م ت ذل ورغب  ل ل إذا  هر ال فء و ج م ال زو رأة م ال ع ال ه أ م او (صاح ر . وقد )2010، ال
ة  ق العائلة ل ن حق لي لأول مرة في ذیل قان ل ال ص على حالة ع ادة (1933ورد ال ت على أن 2م في ال ث ن ) ح

ت ( ي أت ة ال ل ب ال ر أو ال ت ال ج ال اعه ع 16"للقاضي ح تزو لي وام ل ال فء حالة ع رها م ال ) م ع
اء  ها وذل ب هاتزو ل ة(على  ردة الرس ة )1933، ال ق العائلة ل ن حق ادة (1951. وعدل قان جب ال ) للقاضي 5م 

ت ( ي أت ب ال ر وال ج ال رها 17ح تزو ة() م ع ردة الرس ة )1951ال ة ل ال ال ن الأح م فقد 1976، أما قان
ت د إذا أت ر الأب وال لي غ ل ال اوز ع رأة في ت ح لل ب شروحات 15( س روع، وح ب م لها بلا س ع ها  ان ول ) عاماً و

ادة ( ل. وفي ال أقل م مهر ال فء أو  ر  ها م غ رأة نف ج ال ي تزو ع روع  ب ال /ب) أشار إلى حقها 6الفقهاء فأن ال
ت ( اوزه إلا إذا أت ع أن ت د أ أنها لا ت ل الأب وال الة ع ان الع18في م روع ) عاماً و ب م ردة ل بلا س ال

ة( ة )1976الرس ة ل ال ال ن الأح ب 2010. أما قان لها بلا س ان ع لي و ل ال اح للقاضي في حال ع م فقد أ
ت ( ى أت ر م ج ال زو لب ب د ال اء الإذن ع روع إع اجة م 15م ل دون ال هر مهر ال قل ال ة أن لا  رها شر ) م ع

رأة إلى إقامة  ادة (ال ن في ال ا أن القان ة،  ر (19دع اوزة لع ب العاقلة ال رأة ال لي في زواج ال افقة ال ر م ) 18) ل 
ردة ة ( عاماً، ال ث )2010الرس افقة على هذا الزواج،  لي في ال ار زوجها وح ال رأة في اخ ازنة ب ح ال ، وفي ذل م

ةً  اف ل الأسرة م لي م  ی الزواج في  ع ال قت ذاته م ف الأسر وفي ال اب ال عد ع أس ة وال اع على العلاقات الاج
دام حقه. ب في اس ع   ال

عا : عقد الزواج.   را
ة الفقهاء على  ر غال غة العقد، واق ه وص د عل عق ان ثلاثة العاقدان وال رف له أر ة ب  د الرضائ عقد الزواج م العق

ان ا له أر ل ق الق د  ق العقد و ادر م أحد العاقدی دالاً على رضاه  لام ال اب ال الإ د  ق ل، و اب والق لزواج الإ
ه على ما أبداه الأول،  افق اني دالاً على م ادر م العاقد ال لام ال ،(ت ال او (هـ)، و 970اب ن عقد عقد 1370ال )، و

ق الع ن حق ب ما ورد في قان ة الزواج ح ن 1915ائلة ل لس واحد، و ا في م له رفي العقد أو م و ل م  اب وق إ م 
زام  الي م الال ال لص  الألفا وال لاعب  ة لل ي لا تقع ض رأة ل ت وتزوجت، وفي هذا ح لل أن ة،  ر الألفا ال
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ادت ( ن في ال ر القان ا اش اهها.  ر العقد شاهدی م37, 34ت ب ) ح ا ل وفروع ال ن م أص ز أن  لف و
ل  د في م ج اء ال ن على حاك الق ر القان د، واش ه د ال ب عدم وج ها  ت فرصة الزواج عل ى لا تف ة ح وال

رأة؛ فال صاً ال رف وخ ق لل له حق له. وفي هذا  ه وت ر العقد وت أذون ح ه ال عقد إقامة احد ال أو نائ
لص م  ع الرجل ال رأة ولا  ق ال ي حق عاقدی  الي فالعقد شرعة ال ال لاً، و د وم ه ر ال اً  اً عل رضائ

ادة ( اهها. وفي ال زاماته ت رأة 38ال ها فهي أو ال ها وإن تزوج عل زوج عل أن لا ی رأة وضع شرو خاصة  ه أجازت لل ) م
 ، ال ة  ان عة الق ال ة )1924ان (م ق العائلة ل ن حق ص على وضع شرو خاصة 1927، وقد خلا ذیل قان م م ال

رأة في العقد،  (لل رق العري(1933س ة )1927)، وال ق العائلة ل ن حق رأة وضع شرو لها 1947، ث عاد قان م وأجاز لل
دها، وأن  اح ب ن عقدة ال ر أن ت ان ت رها  س ح غ رو إذا نافعة لا ت ها، وهذه ال زوج عل رجها م بلدها وأن لا ی لا 

ل م الزوج على سائر  الي ت ال ؛ و ت هي ذل ل اح إذا  خ ال عقد بها جاز ف زم الزوج بها، وإذا ل  ثقة في العقد یل كانت م
ه  قها م ة(حق ردة الرس ة  ).1947ال ق العائلة ل ن حق جب قان ر إجراء 1951و اح م اش ل مأذون ال اح م ق عقد ال

غرامة لا تزد ع ( د  ه رف وال ل م العاقد وال عاقب  ة  قة رس اح بدون وث ة، وإذا جر ال قة رس ) 100جب وث
ها ف ص عل ة ال العق ه  الف ذل  عل ل م  ه لإجراء العقد، و رعي أو نائ ار، وعلى الزوج مراجعة القاضي ال ي دی

زاء،  ن ال (قان ان عة الق أذن )1924م ه الذ  ه احد الزوج أو نائ ق  لد الذ  د في ال ج رعي ال لى القاضي ال ، و
قة العقد  ه وث إجراء العقد، و القاضي أو نائ ة(له  ردة الرس ()1951ال عدل رق ق العائلة ال ن حق ) 8؛ وقد نص قان

ة ةم على حالة عق1969ل ة الهاش ة الأردن ل اصل ال ة، وأجاز لق ل ة  د الزواج خارج ال ل ل وزراء ال ة الق ل ل  (ت
ضات) ف ال هذه ال أع ض والقائ  ف ة ال اع الأردن ا مقام القاضي في إجراء عقد الزواج وس م ق ة أن  ل ، في خارج ال

دی في  ج ا الأردن ال لاق ب الرعا اصةتقرر ال لاتها ال ثائ في س ل هذه ال ارج وت ة( ،ال ردة الرس ، )1969ال
ة  ة ل ال ال ن الأح ادة (1976وحدد قان ل 16م في ال ان الزوجان م ل إذا  اهدی برجل أو رجل وامرأت م ) ال

ر  ذل على أن العقد  ن  ل. ونص القان اب والق الغ سامع للإ ل م مأذون القاضي عاقل  أذون م ق ع ال
اله أن اع ات  اة الذ له ال في إصدار تعل افقة قاضي الق رعي و ة، وللقاضي في القاضي ال قة رس جب وث  ،

ل م العاقد والزوج  عاقب  ة  قة رس اة، إذا عقد الزواج بدون وث أذن م قاضي الق لى ذل معه  ة ی ائ حالات اس
ات الأردني ن العق ها في قان ص عل ة ال العق د  ه ة 16رق ( وال ل 100غرامة لا تزد على ( ،1960) ل ار، وت ) دی

ادة ( جب ال ها  ار إل ة ال رفاً 279العق ان  ل م أجر مراس زواج أو  ة أشهر  س م شهر إلى س ال عاقب  ان   (
رة راس  ن آخر أو شرعة أخر ی أو ت على الزوج أو  في إجراء تل ال ق العائلة أو أ قان ن حق ف مع قان لا ت

ا ل  ه،  ف عزل م و ق و ا العق ال عاقب  ل العقد ف فاء رس ت ض اس أذون والذ ق ، أما ال ه بذل الزوجة مع عل
ادة ( جب ال ن  اف إلى 18ز القان ، ) الزواج ال ق ر م عل على شر غ ل أو ال ق ة(ال ردة الرس ، 1960ال

ل )1976 ق ع أو  أتي الر دما  ي ع لي لرجل زوج اب ل ال ق عد غد أو  ة تزوجت غداً أو  ب لل ا ل ال ق ان   ،
عل ولا الإضافة ل ال ق ، فعقد الزواج لا  ب تزوجت إن رضي والد ا   .)2011ر (والأشق) 1998مل (، ال

رو الزوجة  ت مراعاتها، ف قة العقد وج لة في وث قاصد الزواج وال ة ل اف ر ال اردة في العقد وغ افعة ال رو ال وال
ة  ن ل ت، أو أن 1976أوردها القان ل خارج ال ان لا تع ه  اً للزوج على زوج ها شرو قة وأضاف عل ا ان ال ا في الق م 
لد  ؤجل وم نفقة عدتها. ت معه في ال عف م مهرها ال لب م الزوج و اح  خ ال زم الزوجة ف ه، وإذا ل تل ل ف ع الذ 

عاشرة معاشرة الأزواج أو  ة أو ال اك ا عدم ال ر احده أن  ر شرعاً  را أحد الزوج على الآخر شر م وفي حالة اش
ان هذا ال  ، ع والدی قا ر أو أن  رب ال ة(أن  ردة الرس اً، ال لاً والعقد ص ا ال 1976ر  ن الأح )، وأجاز قان

ة  ة ل امل 2010ال فظ  اً وت ائ لاق  قع ال ى شاءت و ها م ل نف دها ت ة ب ن الع أن ت را  رأة الاش م لل
زو اح، ال ل (الإن اب والق الإ ة  ر الألفا ال لفظ  قها، وأجاز للعاجز ال مة، وأجاز شهادة حق عل إشارته ال ه أو  اب ج) 

ة اب ل م  اب على عقد زواج ال لي عقد  أهل ال ابي أهل ل ل أن ال سف م م فة وأبي ی ن برأ أبي ح وقد أخذ القان
ا د ب ال وال م ة  افع ا ذهب ال اً، ب ه أ هادة عل الي اهلاً لل ال ة و اب رأة ال ر زواج ال از شهادة غ بلة إلى عدم ج

هقي( لي وشاهد عدل". ال اح إلا ب لام " لا ن ه ال له عل اداً إلى ق ة اس اب ل م  ل على عقد ال عض )1994ال . وأورد 
ادة ( دیدة في ال ام ال لت بـ:36الأح   ) ت

ل إجراء عقد الزواج. - أ ه ق ب مراجعة القاضي أو نائ ا   ب على ال
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ث القا -ب ة.ی قة رس ث أذن له عقد الزواج ب  ضي أو م 

ن  -ج ها في قان ص عل ة ال العق د  ه ل م العاقد والزوج وال عاقب  اً  ث رس إذا أجر عقد زواج ول ی
ات ا ن العق انت في قان ا  ة  ت العق ق ار، وقد  ا دی غرامة مقدارها مائ ه  ل واحد م ة  ات وتغرم ال رق  لأردنيالعق

ة 16( ؤقت رق (1960) ل عدل ال ن ال دور القان ة 12،  س م شهر إلى 2010) ل ال عاقب  ص"  ح ال م، ول أص
ة أشهر ة أو  س ال ال ن الأح ام قان ف مع أح رة لا ت راس  رفاً في إجراء تل ال ان  ل م أجر مراس زواج أو 

رعات أخر نافذة.  أ ت

ا في الفقرة (ج) م هذه  - د ه ص عل العق ال عدة لذل  ة ال قة الرس ث ل العقد في ال ل مأذون ل  عاقب 
فة. ادة مع العزل م ال  ال

اة. -هـ درها قاضي الق ات  اله وف تعل د الزواج وت أع ث عق  ع مأذون ت

ال أ - و دة م  ع انت ع إجراء عقد زواج ال جب العدة ول  ما على م ع ی ي ت ل م هة ق ء  خ أو و و ف
ه. دت م ها وم اع ى م ذل العقد ب ة و ق  م

ا  -ز لاق للرعا اع تقارر ال د الزواج وس ث عق ة ت ل ن في خارج ال ل ة ال ة الهاش ة الأردن ل اصل ال لى ق ی
ة  ل دی خارج ال ج ثائ إلى دائرة الأردن ال ة م تل ال اصة وإرسال ن لاتها ال ثائ في س ل هذه ال غها وت ل وت

اة ة ( قاضي الق ردة الرس  ).2010ال

فاءة. اً: ال   خام
اثلة،  اواة وال فاءة في اللغة ال ال د  ق مي (ت و اة (770الف رور (1950)، أب زهرة (2014هـ)، والق ، )2011)، وال

عادة وفي اص ق ال ة وت اة الزوج قرار ال ة م أجل اس اع ة واج صة ماد ر م ه في أم اواة الزوج زوج لاح الفقهاء م
الزوج  اؤها  رأة وأول ر ال ع ، وم اجل لا  ،(ت ب الزوج او (هـ) و 970اب ن لف . )2009)، وداود، (1370ال وقد اخ

فاءة ي تعد ال ر ال ال الفقهاء في الأم رة وال ب والإسلام وال ر وهي ال ة أم ر في س فاءة ت ة إلى أن ال ف ، فذهب ال
افعي م  )، وقارب ال ق ر فقط في الدی (ال فاءة ت ا إلى أن ال د فذه عة). أما مال واح رفة (ال ) وال ق انة (ال والد

ذه ر فزاد على ال عض الأم ه زاد وأنقص  في ول ذهب ال ال، أب ال فاءة في ال ر ال ب ول یذ لامة م الع في ال ب ال
رور (1997، والأشقر ()1957زهرة ( ان )2011)، وال ر إذا  رأة تع ر الفقهاء شر في الرجل، فال ه فاءة برا ج ن ال . وت

الي فه ح للزوجة و  ال افئة له، و ر م ه غ انت زوج ر الزوج إذا  ع فء ولا  ر  قاص قد زوجها غ اء دفعاً لأ ان للأول
فء ر ال اعي (ه جراء الزواج م غ   .)1403اب قدامة (، و )2001، ال

ة  ق العائلة ل ان حق ت ق ر ة 1915وقد اش ل 1947م و1927م ول ع هر ال اء ال دراً على إع ن الزوج مق م أن 
ن  رفة أن ت فاءة في ال فقة الزوجة، وال ام ب ارة ولي الزوجة أو وعلى الق رف ل ها مقارة في ال ي سل ه ال ارة الزوج أو خدم ت

ه ان (خدم عة الق رق العري(1924، م ة(1927)، وال ردة الرس ة )1947)، وال ق العائلة ل ن حق م 1951، أما قان
ة  ة ل ال ال ن الأح الي فق1976وقان انب ال فاءة في ال ألة ال رت م ة م، فقد ح ة ل ال ال ن الأح ط، وفي قان

ال2010 رها في أمر الدی وال ة(م فقد ح ردة الرس   ).2010، 1976، 1951، ال
عده لا یؤثر ذل في الزواج لأنها  عد الزواج، وزوالها  ر دوامها  اء عقد الزواج، ولا  فاءة فه وقت إن ار ال أما وقت اع

اة قاء، ف داء لا شر  ر حاله ه  شر اب رأة مع زوجها ل تغ قاء ال ى والفقر، و رة على حال واحدة في الغ ر م اس غ ال
رها ورضاها  القدر  ل على وفائها وص اعي (دل رور (2001ال   )2011)، وال
ة  ق العائلة ل ن حق ه قان ادة (1915. وهذا ما أخذ  عده، 46م في ال ادرة  ان ال ع الق ان (م ) وج )، 1924عة الق

رق العري( ة (1927وال ردة الرس   ).2010، 1976، 1947،1951)، وال
ادة ( فاءة فقد أكدت ال ة ع م له ح ال ال ة47و ق العائلة ل ن حق ح على أن هذا ال 1915) م قان ض م و

ا هذا ال على حدا، فلا ه ل م ت ل ة، و امل الأهل ها ال ل الغة  للزوجة ول رة) ال رأة (ال ا، فل زوجت ال قط برضى احده
لي امرأة  ح إذا زوج ال س ص خ العقد. والع لب ف راض و ان له ح الاع ها  ر رضى ول غ فؤ  ر ال ها م غ س الرشد نف

ادة ( خ، أما في ال لب الف ها في  قط حقها ح عل فء وهي لا تعل ل  ر ال فاءة ) وفي حال عدم 48م غ ال العل 
ها  رأة أو ول ت ال ر ا. أما في حال اش ه راً م ر تق ع راض لأنه  ا ح الاع ه س لاحد م ث فل ال لي  رأة وال ر ال وتق

اح،  خ ال لب ف اك و ا مراجعة ال ه ل م فاءته فل ت عدم  فاءة ث ث د العقد وادعى الرجل ال فاءة ع ان ال عة الق م
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ن وهذ)، 1924( اء أن قان اس ان اللاحقة  ه الق ة ا ما سارت عل ة ل ال ال اع الزوج  2010الأح أشار إلى حالة اص
مة فلا   فؤاً ح ال ان  خ الزواج، وإن  لب ف لي ح  ل م الزوجة وال ر ذل فل فء، ث ت أنه غ ه أنه  ما ی

خ، لب الف ا  ه رق العري( لأحد م ة ( )،1927ال ردة الرس   ).2010، 1976، 1947،1951وال
ة  ق العائلة ل ن حق خ فقد نص قان ادة (1915أما سق ح الف ا:5م في ال   ) على حال ه

1. ة لل ل ل الزوجة م فراش الزوج وفي هذا م   . ح
لي دلالة أو صراحة2 ان (. رضى ال عة الق   .)1924، م

ا هي  الات  ت هذه ال ق ة و ة ل ال ال ن الأح ان اللاحقة، إلا أن قان م، أضاف حالة 2010دون تعدیل في الق
الزواج،  لي  ة وهي مرور ثلاثة أشهر على عل ال رق العري(ثال ة (1927ال ردة الرس   ).2010، 1976، 1947،1951)، وال

اع الزواج :  سادسا : أن

اع:   للزواج ثلاثة أن
ح الذ ت .1 اسات الزواج ال رأة لها انع ة لل ر مال ة وغ ق مال د حق رتب وج ه، وم أثاره ی انه وسائر شرو ه أر فر ف

رها. ب وغ فقة وال ارث وال اعة وال فقة وال هر وال ال ة  اع   اج
ل و  ا ادة (الزواج ال ه ال (168عرف دني رق ن ال ة 43) م القان أصله وو 1976) ل روعاً  س م أنه "ما ل أن م  صفه 

ل ذ  ه الاجازة، ول ه اثر، ولا ترد عل رتب عل ن لانعقاده ولا ی ل الذ فرضه القان ه أو ال له أو الغرض م ه أو م ل، ر اخ
ة( ردة الرس ها، ال ي م تلقاء نف ة أن تق لان ولل ال ة أن ی  ل عة 1976م ل، م ا اتج ع عقد  )، ال

ان ( رق 1924الق ة  )1927العري( )، وال ردة الرس ل أم ل 1976، 1947،1951(وال ه دخ اء وقع ف ل س ا )، والزواج ال
اهرة والإرث،  ب والعدة وحرمة ال فقة وال ال ح  ام الزواج ال ت ب الزوج أح الي لا ی ال اً أصلاً، و د ح ف قع لا 

اة ( هر مع أن ف2014الق ر ال ان ذ قع. )، وأغفلت الق ل أم ل  اء وقع الدخ ا س هر أ ت ال ص یدل على عدم ث ه ال
رعي  اس ال العام ال ة  اك ال ت ذل  د ث ا ع ه فرق القاضي ب رقا  ف ع وإذا ل  ه م ة ف قاء الزوج ان و عة الق م

رق العري(1924( ة (1927)، وال ردة الرس  ).2010، 1976، 1947،1951)، وال

ادة ( .2 عرف العقد الفاسد في ال صفه، فإذا زال 170الزواج الفاسد و أصله لا ب روعاً  ان م دني الأردني "م  ن ال ) م القان
ل  ن، ول ام القان اق ما تقرره أح ه أثر إلا في ن رتب عل ه، ولا ی ق ه إلا  د عل عق ل في ال د ال ف اده صح، ولا  ب ف س

ه ح ف ه أو ورث عد اعذار العاقد الآخر، م عاقد ة(ه  ردة الرس رأة في حالة  ،)1976ال عض الآثار لل ه  رتب عل وت
اب لا الأن ع اخ ب العدة ل هر ووج ب ال ج ل الرجل  اة (دخ  .)2014، الق

ة  ق العائلة ل ن حق   م الزواج الفاسد في :1915وقد حدد قان
ر حائز شرو الأهل .1 رف غ ان أحد ال د العقد.إ ذا    ة ع
اح. .2 ال ا  عه ع ج ع امرأت م  ج

دات. .3 حات أو مع اح امرأة وله ارع زوجات م  ن

ة. .4 اق ة  ع نة الق لقها ثلاثاً ما دامت ال  زواج امرأة 

اً ورضاعاً. .5 رم على الآخر ن ا م ه ل م ع امرأت   ج

رم. .6 اء ذوات رح م  تزوج الرجل ن

ة و .7 اء ب الرضاع.تزوج الرجل ن ة   ه قرا

ؤقت. .8 عة وال اح ال  ن

د. .9 اح الذ عقد بلا شه  ال

رهاً  .10 اح الذ عقد  ان (ال عة الق  .)1924، م

ة  ق العائلة ل ن حق جب ذیل قان اضرون في عقد 1927و د ال ه ان ال اح وهي إذا  اد ال م أضاف حالات أخر لف
ة، وإذ ل ر حائز للأوصاف ال ه ل الزواج غ اح، ول د ال ت مراعاته وإلا ف رف وج ر في العقد شر نافع لأحد ال ا اش

ؤقت،  عة وال اح ال ر ن (یذ   ).1933س
ة  ن العائلة ل ر الزواج الفاسد على:1947أما قان   م فقد اق

د العقد. .1 ة ع ر حائز على شرو الأهل رف غ   كان أحد ال
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د. .2 عقد بلا شه  الذ 

عقد  .3  الإكراه.الذ 

ة شرعاً،  ل ر حائز على الأوصاف ال اح غ اضرون في عقد ال د ال ه ة(كان ال ردة الرس ن )، 1947ال وأضاف قان
ة  ق العائلة ل ة 1951حق ة ل ال ال ن الأح ا حرمة 1976م وقان ه رأت ب اح احد ال قة ن ا الات ال م إلى تل ال

د الأ ب والرضاع مع وج ؤقتال اح ال عة وال اح ال ه أو عدته، ون ة (ولى في ع ردة الرس ، )1976،، 1951، ال
ة  ة ل ال ال ن الأح ادة (2010وأضاف قان جب ال  ) إلى ما س ثلاث حالات هي :31م 

ب الرضاع. – 1 ه  رم عل   تزوج الرجل م ت
ق ارع زوجات. – 2 امرأة ف   تزوج الرجل 
ره، تزوج ال – 3 ح زوجاً غ ه ثلاثاً ما ل ت لق ة (رجل  ردة الرس   ).2010ال

ة  ان م س ع الق ه ج ل 2010-1915أما ح الزوج الفاسد والذ اتفقت عل ه أم لا، فق ل  ل الدخ عاً ل لف ت م، ف
فقة وا ال ح  ه شيء م آثار الزواج ال رتب عل اً أصلاً ولا ی د ح ف ل لا  اهرة الدخ ب والعدة وحرمة ال هر وال ل

ار  فر الإج ال ه القاضي  ا وإلا ف ه أنف فرق  ب على الزوج ال ارث، و ة(وال ردة الرس العقد )1951ال ، أما ذا وقع 
ا اس ل (ل ى وال هر الأقل م ال ال اعد خاصة  ام وف ق عض الأح ل  رتب على هذا الدخ ل فأنه ی ل م الفاسد دخ

رتب على الزواج  لد م الرجل)، ولا ی ب (ال ت ال ل)، وث ع الدخ ب وق اهرة ( )، وحرمة ال رئة الرح فرجها)، والعدة (ل
ان في العقد الفاسد  ع الق فقة في ج رأة ال س لل ، ول ارث ب الزوج ة (الفاسد ال ردة الرس ن )2010ال اء قان اس  ،

ال ال ة الأح ادة (1976ة ل فقة في العدة على الزوج في ال ه 79م الذ أوجب ال ان () م عة الق رق 1924م )، وال
ة (1927العري( ردة الرس   ).2010، 1976، 1951،1947)، وال

ة ال ال ن الأح اً جدیداً لأول مرة في قان فر ب الزوج في حالة الزواج الفاسد ورد ح ة لل ال ة  و م، 1976ل
ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان ب 2010واكد عل ان  اد الزواج إذا  ات تفر القاضي دع ف ج ى م م أن اس م، 

ة،  رفان ح إقامة الدع حائز على شرو الأهل ان ال انت الزوجة حاملاً أو ولدت، أو  رفي عقد الزواج و صغر أحد 
خ  ف الة لا  ة (الففي هذه ال   ).2010، 1976ردة الرس

ة  ن ل د أن القان ة ن ال ال ان الأح اردة في ق اح فاسداً ال ها ال ن ف ي  الات ال دة لل الع ها 1976و ز ف م ر
رأة:   على ح ال

ن الزوج  .1 ه لها ل ا ه ح ة وف قه هي الأهل زاولة حق ان ل ة الإن رأة، لأن صلاح ة ح لل ؤولاً.ففي شر الأهل   م
الي  .2 ال ؛ و ر إلى العل قل العقد م ال اً ح لها، ل ة في العقد أ ل ائز على الأوصاف ال د ال ه د ال را وج اش

ر الفقهاء. ه ح على رأ ج د لا  ه م آثار، فالعقد بدون شه رتب عل قها وما ی ات حق  أث

رهة عادهً. .3 اً ح لها خاصة هي ال  الإكراه أ

ة،  الزواج .4 اع ع العلاقات الاج الأضرار و رأة  قع على ال ب، لأن ذل  اهرة وال رف ال ا  ه ع ب م امرأت ج
د (  ).2001م

س بلفظ  ة أو م ة شهر أو س زوج الرجل امرأة مدة مع عة ن ی د بزواج ال ق ا حرام. و لاه ؤقت و عة والزواج ال زواج ال
ع، وفي هذا الزواج عدو  عقد بها عقد ال ي  ن بلفظ م الألفا ال ؤقت ف رث، أما الزواج ال ت بزوجه ت رأة لأنها ل اناً على ال

ر فاسد،  ة، لهذا اع ل الزوج لامرأة تزوج إلى شهر أو س ق أن  ت  أق غة دالة على ال ران ص اق د، ول  ه ر ال الزواج 
ل، ا ر  ط  اة (، و )1403اب قدامة ( لأنه مرت (2014الق د ل اد أسرة و  ؛)1986)، وال ن بهدف إ فالزواج 

د ( رارة زواجها، م رأة اس  ).2001لل

  
اء الزواج ة أث ل رأة ال ق ال اني : حق ث ال   ال

هر   أولاً: ال
الي فه ال ارث، و ا ح ال ه ت ب فقة و هر وال ه على الزوج ال اً لزم  د  إذا وقع العقد ص ق أثر م آثار العقد. و

ة  اب وال ه ال روع ئه لها، والأصل في م ها أو و ب عقد الزواج عل قه الزوجة على زوجها  ال الذ ت هر ال ال
اع او (والأج ر دور(2010، ال له تعالى: ")1985)، والغ ة بدلالة ق ع ه ق ص الأمرة  لاف لأن ال ه اخ ا . ول  ف وَآتُ
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لَةً ۚ الِّ  ْ َّ نِ اءَ صَدُقَاتِهِ ة ( "  َ اء4ا رة ال له تعالىو ، )، س َّ ق رَهُ َّ أُجُ هُ ْ َّى فَآتَ َ َّ إِلَى أَجَلٍ مُ هُ ْ ِهِ مِْ َعُْ ْ ا اسَْ َ : "فَ
ة" َ ة ((فَرِ اء4ا رة ال   .)، س

هر  أن ال ة  ال ال ق العائلة / الأح ان حق اد ق ص م ح م ن ى وه و هر ال ا: ال ع ه ق إلى ن ی
ها وأقرانها م أهل بلدتها،  م أب اثلها م ق ل أ مهر امرأة ت راً، ومهر ال ان أو  لاً  رفان ح العقد قل ه ال الذ 

ه ها أو ع قة أو لأب ق ات، الأخت ال م الأب في ال اثلة م ق ة لل ال ر الفقهاء  ه د ج ر ع ع ها، وإذا ل وال ه ع ا أو اب
لاتها م أهل بلدتها جد ف ي(ی رخ اة (1324، ال ارة )، 2014هـ)، والق ال والعقل والعفة وال اثلة في ال وال ن ال وت

ذل ت  انة وذات ولد أو ل رف وال ار والعل وال ة، وال ان(وال اة ( 1414، اب ح   .)2014هـ)، والق
ادة ( ت ال ة 80وقد ن ق العائلة ل ن حق ح 1915) م قان رد العقد ال ى ل هر ال ب ال ذل على وقت وج م 

ضاً ح العقد  ن مق هر حالاً، ف أن  ن ال ر أن  ادة أنه لا  ح م نص ال ة و ة ص ن ال ر أن ت
ه (مؤجلاً  م، أو جزء م فاءه إلى أجل معل لاً) و اس ل (مع ل حل ه ق ة ف ال س للزوجة ال ة فل دة مع هر ل ) وإذا أجل ال

ل فإن  أج دید اجل مع لل ل، وفي حال عدم ت أج قط ال ددة ف دة ال ل ال لاق، أما في حالة وفاة الزوج ق الأجل ول وقع ال
ادة ( ، وفي ال فاة أحد الزوج لاق أو ل ع ال ق ن مؤجلاً ل هر  ه أكدت83ال امله في العقد  ) م ى  هر ال ب ال وج

ح،  اع ال عد الاج لاق  رف أو وقع ال ه وهي وفاة احد ال انه وشرائ افرت أر ح في حالة ت ان ال عة الق م
ان اللاحقة،  )،،1924( ه الق رت ع ة، وهذا ما ع ة ال ل (أو ال ة (1933س ردة الرس ، 1976، 1951،1947)، وال

ا مانع ). 2010 أحده س  ا، ول ه ر عل لاع الغ ه م ا ان ف أم فردی  ان م اع الزوجان في م ة اج ة ال ل ال د  ق و
ض، ولا مانع  ال ة  عاشرة ال رض مانع م ال عي  ى)، ولا مانع  ا أو اع ا ولد نائ ص ثالث معه د ش ي (وج ح

ج،  رة وال م أو الإحرام في الع ال سشرعي  اع وال ة ال ة م ل الي فإن ال ال او (و ر )، 2010، سراج(د،ت)، وال
دور( ادة ()، 1985والغ ة 83وإشارة ال ق العائلة ل ن حق هر في حالة إذا ما وقع 1915) م قان ف ال رأة ن قاق ال م إلى اس

ح  اع ال ل الاج لاق ق ان (ال عة الق ه ق )1924م ت عل ة ، وهذا ما ن ق العائلة ل م 1947م و1927ان حق
(م1951و ة (1933، س ردة الرس ة ). 2010، 1976، 1951،1947)، وال ة ل ال ال ن الأح ص 1976أما قان م و

ادت ( هر، وهي:51، 48ال ف ال ها للزوجة ن   ) فقد أشارت إلى حالات أخر یلزم ف
ل .1 ء وال ل ال لاق ب الزوج ق قع ال ة.أن    ة ال

اء الزوج و  -إذا وقعت الفرقة، ل واللعان وا هر ع ال ان ال فاءة ونق غ وعدم ال ل ار ال ة وخ ب والع ال عان: الفرقة  الفرقة ن
ي على  اج إلى ح القاضي لأنه ی ع لا  اح الفاسد وهذا ال اء القاضي، والفرقة في ال ع إلى ق اج هذا ال الإسلام و

ب واض ،(ت س او (970ح، اب ن ر اء  -  )2010هـ)، وال ل الزوج س ة) م ق ة ال ل اً (ال قة أو ح ء حق ل ال ق
: اً، وم ذل لاقاً أم ف ب الفرقة   كان س

فئ الزوج  –أ  هت الأرعة اشهر ول  ر، فأن ان ه مدة أرعة اشهر فاك امع زوج ه حلف الزوج أن لا  د  ق الإیلاء و
ا لزوج ه فرق ب دة ل  ي ال ل م او (ه فرق ب الزوج وإن فاء ق ر اة ()1998مل ()، و 2010ال   .)2014، والق

ه،  –ب  ا رماها ف ادق ف الله أنه م ال ان  لف أرعة أ ة على ذل ف الزنا دون ب ه  اللعان وه قذف الزوج زوج
اذب ان م ال ه إن  ة الله عل ة أن لع ام ة أن وال ام اذب وال الله أنه م ال ان  ها حد القذف إذا حلفت أرعة إ ع ع ، و

ة،  لاع عد ال ا  ه فرق ب الي  ال ، و اذب انت م ال ها إن  ب الله عل   .هـ)1315الزعلي (غ
ة، –ج  عاشرة ال ع الزوج م ال ة وه مرض  رداو  الع   .)1403امة (اب قد)، و 1997(د.ت)، والأشقر (ال
اء (ارتداد) الزوج ع الإسلام. –د    إ
ل في الإسلام. –ه    إسلام الزوجة ورفض الزوج الدخ
اهرة  –و  جب حرمة ال ة(فعل الزوج ما ی ردة الرس   ).1976ال

ة  ة ل ال ال ن الأح الات ذاتها في قان ت ال ق ة في حالات الفرقة، 2010و ر الع اء أنه ل یذ اس ة الم  ردة الرس
)2010.(  

ة  ق العائلة ل ن حق ب قان رأة وح املاً لل هر  ة 1915أما حالات سق ال م، فهي في 1951م و1947م و1927م ول
فاءة  ب عدم ال رف ولي الزوجة  رف الزوجة أو م  ان (حالة وقع الفراق م  عة الق رق 1924م )، وال

ة 1927العري( ردة الرس ة )1951،1947()، وال ة ل ال ال ن الأح ل 1976، وأضاف قان فر م ق اً لل ض م ت
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ب في الزوج  د علة أو ع ب وج ة(الزوجة  ردة الرس ة )1976ال ة ل ال ال ن الأح م فقد نص على 2010، أما قان
املاً وهي : هر  ها ال قط ف س حالات    خ

ب أو عل .1 لب م الزوج لع خ العقد  هر، ف ا دفع م ال ها  ع عل ل) وللزوج الرج يء (الدخ ل ال ردة ة في الزوجة ق ال
ة ( ل)، والقرن (غدة )2010الرس داد ال ل الرت (ان رأة م ها ال ي تعاني م ة ال ب ال ا الع ب ه الع د  ق . وال

رص،  ال فرة  ل)، أو الأمراض ال اعي (في ال اة (2001ال ل  ،)1420)، والق ن قد عل بها الزوج ق ة أن لا  شر
عده صراحة أو دلالة.   العقد أو رضي بها 

اعها ع الإسلام إذا اسل زوجها  .2 ب ارتدادها ع الإسلام أو ام ة  ل ل أو ال ل الدخ ب م الزوجة ق جاءت الفرقة 
جب حرمة ال فعلها ما ی اد الزواج  ب في إف ة، أو ت اب ر  انت غ ة و ب فاح أن ترت أصله  فروع زوجها أو  اهرة 

هر ه م ال الة على الزوجة أن ترد ما ق احها، وفي هذه ال ه ن خ ف ف ه أو إرضاعها م ی ه أو اب ردة مع أب ، ال
ة ( اة (2010الرس  .)2014)، والق

ب ال .3 ة أو الع ب ال الع ب أو علة في الزوج  ب ع فر  ان الزوج قد أخفاها لب الزوجة ال ة و زم فرة أو ال
هر. رداد ما وقع م ال  وللزوج اس

ة  .4 ل ل وال ل الدخ ال) ق دی وال فاءة (ال ب عدم ال لي  ل ال فر م ق ة (ال ردة الرس ة، ال فه  )،2010ال و
هر. رأة في ال قط ح ال ل فلا  عد الدخ فر  ان ال ص إذا   م ال

ل الزوجة .5 : ق ن ب حال لاً مانعاً م الإرث، وفرق القان  زوجها ق

له). –أ  هر  ه (إسقا ال قي م ه الزوجة وإسقا ما  رداد ما ق رثة اس ل ولل ل الدخ ل ق   الق
ه  –ب  ف ه الذ اس ل م ع هر ال ى أن ال ع ؤجل)،  ض (ال ق ر ال هر غ ئاً م ال ل فلا ت ش عد الدخ ل زوجها  ق

ل بها، قابل الدخ ة ( ه  ردة الرس   .)2010ال
اد ( ل، فقد وردت في ال ب مهر ال الات وج ة ل ال ة 87-84و ق العائلة ل ن حق   م وهي إذا:1915) م قان

ح. .1 د العقد ال   ل  مهراً ع
ة فاسدة،  .2 انت ال د العقد و هر ع ى ال ن مهراً س لح أن  ى لا  ن ال ه، وإما ان  ال ر مال  نه غ ، إما ل

ي إلى نزاع وهي  ة م شأنها أن تق لة جهالة فاح ه ئاً م ان ش ر، أو  ر وال ال رعة،  م في ال ق ر م نه مالاً غ ل
اعي ( ان، ال ر أو على ح ا زوجها على ثلاثة ق أن ی ع  س أو ال اة (2001جهالة ال او ، )2014)، والق ر وال

)2010(. 

قدار  اوز ال ب أن لا ی ة الزوجة ف ا، ول إذا ادعت ال ه رف م ة م أ  ت ال هر ول ت لاف في ال حدث اخ
ه،  قدار الذ یدع ن اقل م ال غي أن لا  رف الزوج ی ان م  ل، وإذا  ه مهر ال ان (الذ تدع عة الق ، )1924م

ان اللاحقة ل ص في الق رف 2010م و1976م و1951م و1947م و1927ة وعدل ال ة م  ح ادعاء ال أن اص م، 
ه.  قدار الذ ادع اوز ال غي أن لا ی (الزوجة ی رق العري(1933س ة (1927)، وال ردة الرس ، 1951،1947)، وال

1976 ،2010.( 

ادة ( ها ال ا أشارت إل قها الزوجة فهي و ي ت عة ال ة لل ال ة 84و ق العائلة ل ن حق ارة 1915) م قان م فهي ع
اع  ل الاج لاق ق ل إذا وقع ال اوز مهر ال ب العرف في العادة على شر أن لا ی فة، وتع ح ص وأزرار ومل ع ق

ح،  هر في العقد ال ح ول  ال ان (ال عة الق فس ا )،1924م اً ل عة ت ان على ال ت الق رأة وقد ن ل
اعي ( ، ال ن لها دخل في ذل اع الزواج دون أن  اً لها ع الفراق وانق ()، ومل 2001وتع   .)1998مل

راً  لاف حال الزوج  اخ لف  فة و ار ومل اً، وحدده الفقهاء بدرع وخ ا ن مالاً أو ث ا  رأة ر عة مال یدفعه الرجل لل وال
راً، وحدده أب قدامة أعلا زئها في صلاتها، أو ع ة ت دود (د.ت)، واب قدامة (ها خادم وأدناها  )، واب ن 1980اب م

ة هـ)970(ت  ق العائلة ل ن حق ه قان ر في تقدیر 1915. وهذا ما أخذ  ع اب جائزاً، وال ر ال اها الزوج مالاً غ م. ول أع
ل،  ف مهر ال ة أن لا یزد ع ن عة حال الزوج شر ان (مال (1924عة الق رق العري(1933)، وس )، 1927)، وال

ة ( ردة الرس عة. ).2010، 1976، 1951،1947وال قاق الزوجة ال أن حالات اس ان اللاحقة  لف الق   ول ت
ة  ق العائلة ل ن حق ص قان ر على1915و هر ه ح للزوجة، ولا ت ان اللاحقة على أن ال ع الق هاز  م وج ل ال ع

ه زل أو  ،م ا ه أثاث لل ل أ شيء م ع بها، ولا تلزم على ع رع للزوجة مقابل حل ال اء فرضه ال هر ه ع ى أن ال ع
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ة ت الزوج (فراشه أو أدوات ب اء أخر خلافها لأجل )1998، مل ذل أخذ الأب والأقراء دراه أو أش ان  عت الق ، وم
ت أو ت ج ال ها تزو (ل رق العري(1933وس ة(1927)، وال ردة الرس ة  )،1947)، وال ق العائلة ل ن حق اح قان وأ

ة 1951 ة ل ال ال نا الأح ة 1976م وقان ه 2010م ول ع رداده  ئاً لأب الزوجة أو أحد أقارها اس م للزوج الذ دفع ش
هل ه إذا هل أو اس هل أو ق ة (، إن ل یهل أو  ردة الرس ة )2010، 1976، 1951،1947ال ا فر ال ، وذل ل

ازل ع مهرها. ار أو الإكراه على ال ر الإج رة م ص عه تعرضها لأ ص ة، وم ال رأة ال ق ال ق   ل
ة  ة ل ال ال ن الأح ة 1976ولأول مرة وردت إشارة في قان ة ل ال ال ن الأح ها قان ت م 2010م واكد عل أع

انت  هر ول  ض ال ق اً أو جداً لاب أن  ان أ لي الزوجة إذا  ه، ول رف ف ض مهرها وال ة ق املة الأهل ر  رأة ال ال لل
رها بدون  ه إذا ت دفعه لغ رأ ذمة الزوج م الي لا ت ال ه، و هر إل ر م دفع ال الغة عاقلة إلا إذا نهت الزوجة ال ر  الزوجة ال

رإذنها  ة (ال   .)2010، 1976دة الرس
ة  ة ل ال ال ن الأح جب قان ى 1976و ع هر  عد العقد الزادة في ال اً ورد نص أجاز للزوج  م ولأول مرة أ

رف،  ة ال املي أهل انا  ه ع الزوج إذا  ع هر أو  ى إسقا ال ع ه  ط م رأة ال ه، ولل ردة الإضافة عل ال
ة( ر)1976الرس عدل رق ( ، واش ة ال ال ال ن الأح ة 82قان أصل 2001) ل اقه  اً أمام القاضي وال ث ذل رس م ت
ة(العقد،  ردة الرس ي في العقد مع الزادة )2001ال ل وجب لها ما س ث إذا ت ال داء؛  أن وقع اب ى  هر ال ، أ ال

ال ال ن الأح ه قان ه، وهذا ما اكد عل ق ي ل ة ال ادة (2010ة ل جب ال اً في الفقرة (ب) م 53م  ض /أ) وأضاف ت
د  ال د  ع أن نص على" لا  ازل ع مهرها  ال ها  ار م ول عرض لإج ة م أن ت ال ق الزوجة ال ق ة ل ا ها ح ادة نف ال

اً  قه رس ث ه إلا إذا ت ت ض مهرها أو إبرائها زوجها م ق ة ( ال إقرار الزوجة  ردة الرس اتب )2010ال د  "، و ذل ع
هرها  عل  ا ی ها إقرار م الزوجة  ة ف الي فأ ورقة عرف ال رة؛ و ع ل ال عاً للأص عها ت ق ها وت عد خ ة  العدل أو في ال

اة ( ناً، الق رف بها شرعاً وقان ع   ).2014لا 
فقة اً: ال   ثان

ان فقه الإن فقة ما ی ال د  رها،  ق ال وغ ان العرب(د.ت)، و م أم س وآخرون ل ة فهي ما (د.ت) ان فقة الزوج ، أما ال
ام  ة ل فا ث لا تقل ع حد ال اتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً،  ، وذل  اء وال عام وال فرض للزوجة على زوجها م مال لل

ا وراء  اء ف لف العل ، واخ اد ضع الاق ب ال دم،ما یلزمها ح ب ونفقة ال ه نفقة ال مي (ت  ذل وم   .)770الف
ة  ق العائلة ل ن حق د قان ة في الأردن ن ال ال ان الأح عراض ق اس اع نفقة الزوجة بل أشار 1915و ل أن ّ ف م ل 

ر  راً و ال الزوج ع دل أح ر الأسعار وت اداً إلى تغ ان اس ق الزادة أو ال ة، واشار إلى أسس تقدیرها  فا دا ال ق م ا  اً و
راضي أو  القاضي  ال رقة دفعها إما  ان (إلى  عة الق قط نفقة )1924م لب، وت م ال اراً م ی فقة اع ، وتقدر ال

فقة على الزوج وهي: ها ال ي تفرض ف الات ال ن ال ل، و هذا القان ع قدیر وال قة على ال ا دة ال   ال
اع الز  .1 ائها ام إع أمر  رف و ب حال ال لب الزوجة ح اءً على  اك ب قدرها ال ه ف اضر ع الأنفاق على زوج وج ال

اشز مدة دوام  قط نفقة الزوجة ال لاق، وت ال فاة أحد الزوج أو  ة ب راك فقة ال قط ال ها، ولا ت ع ي  دة ال سلفا ع ال
ز في حالة :   هذا ال

ت ال –أ روع.ترك الزوجة ب ب م ة بدون س   زوج
ت آخر. –ب لب نقلها إلى ب ل  ك لها ق ل ها ال ل إلى ب عت زوجها م الدخ زت أ  م اشز في اللغة م أن ال د  ق و

ر ح غ ه  ها م انعة نف ر إذنه ال غ ت زوجها  ارجة م ب لاح الزوجة ال ه، وفي الاص اع ه وخرجت ع  غ الزعلي  ،أ
ان اهـ)1315(   لعرب(د.ت).، ول
أذن للزوجة  .2 اً بذمة الزوج و ن دی لب الزوجة وت اءً على  فقة ب اك ال قدر ال ه ف ز الزوج ع الأنفاق على زوج حالة ع

اس الزوج. دی    أن ت
أ .3 فها  ل ة وت ة على الزوج ها ال عد قام لب الزوجة  اءً على  فقة ب اك ال قدر ال فر أو الفقدان و ة الزوج لل ن الزوج ل غ

دانت  اس الزوج، وإذا اس دانة  اجة الاس د ال أذن للزوجة ع هت عدتها، و لقة ان ت م ت ناشزة ول رك لها نفقة ول ی
ع على  ن لها ح الرج ل  ق ال لب، و د ال إقراض الزوجة ع لزم  ت بذات الزوج ف انت ل ها و الزوجة م تلزمه نفق

دا الب الزوجة أو الزوج.الزوج فقط، أما إذا اس ار إن شاء  ي فللدائ ال  نت الزوجة م اج

أن الزوج  اك الزوجة  لف ال ة  ال ه الزوجة  ره وأث ة، وإذا أن الزوج ر بذل و ر، واقر الأخ د الغ ة الزوج وله مال ب غ
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فقة  اك ال قدر ال هت عدتها، ف لقة ان اشز ولا م ت ب رك لها نفقة ول هل ی ال أو ث ان ((م ذل ال عة الق  .)1924م

ة  ق العائلة ل ن حق ام ذاتها في ذیل قان ررت الأح ة 1927وت ها 1947م ول ر ف م واضافا إلى ما س حالة لا تع
ه بلزوم نقلها إلى م  هت عل عد أن ن ل دارها  عت الزوجة زوجها م دخ ى م فقة م ب لها ال شرعي على الزوجة ناشزاً وت

(نفق ة(1933ه، س ردة الرس ة )1947)، وال ق العائلة ل ن حق ل قان ر أسس تقدیر نفقة الزوجة 1951، وفي  م، ح
اب  لة على الأس ن أم دل الأسعار، وأورد هذا القان ه أو ت ال عاً ل انها ت راً، وأجاز زادتها أو نق راً أو  ب حال الزوج ع

روج الزو  روعة ل ل هذه ال ر الزوجة في م الي لا تع ال رتها؛ و رب الزوج لها أو إیذائها أو إساءه ع ها  جة م م
ب في حالة: ب ال ذل صراحة على وج الات ناشزاً، ونص    ال

ة. –أ  ر قائ ة أو غ انت الزوجة قائ اء  ب س انت قابلة أو  اء  لادة س   ال
ها أو  –ب  ب نفق ي  راً.مرض الزوجة ال راً أو ع ب حال الزوج  ه ح ب نفق ر الذ  غ   الاب ال
ب رشد  –ج  ة وتقدر ح راحل الدراس ع ال ة  روفات مدرس ه م م فقة تعل ه یلزم الأب ب ب نفق الأولاد الذ ت

سرة دفع أجرة ن على الأم ال راً، وأوجب هذا القان راً أو  ، وحال الأب ع عل لد لل ة ال ب أو ث العلاج أو نفقة  وأهل ال
ار  ه ح ال ه عل ه ترجع  اً في ذم ر دی اً، وتع راً أو غائ ان الأب مع ى  عل م ة(ال ردة الرس   .)1951ال

ة  ة ل ال ال ن الأح ة، ونص صراحة على أن 1976أما قان فقة الزوج اع ال ة فقد حدد أن لافات الفقه داً ع ال ع م و
الها خدمنفقة ال ن لأم ي  عروف، وخدمة الزوجة ال القدر ال ب  ة وال وال عام وال ل ال ب حال  ،زوجة ت وتفرض ح

رور  ة ال ت وال د الأدنى م الق ه على أن لا تقل ع ال ال عاً ل انها ت ز زادتها أو نق راً وت راً أو ع الزوج 
ة الزادة أو ا ارئ للزوجة، و أن دع دث  ة أشهر على فرضها ما ل ت ي س ل م ح ق فروضة لا ت فقة ال قص في ال ل

افقة الزوج ت دون م ل خارج ال انت تع ى  ى م نفقة الزوجة م ارتفاع الأسعار، واس ة  ائ ة(اس ردة الرس ، )1976، ال
ة  عدل ل ن ال جب القان ي ت2001و فقة ال ح الزوجة ح ال روعا وواف الزوج م فقد م ل م ان الع ى  ت م ل خارج ال ع

روع ودون أن یل بها  ب م افقة إلا ل عه ع ال د برج ع اً، ولا  ل صراحة أو ض ردة على الع ضرراً، ال
ة( ة ال ال)2001الرس ث أنه وم ناح ة ح ج اب ال ا ورد في الأس ققاً العدل للزوجة  عدیل م ان ، وجاء هذا ال لي  ع

ة  فقة الزوج ن نفقة العدة  ر هذا القان غ، وقد اع ل دون م ع الزوجة م الع ال حقه في م ع ف للزوج في اس اك تع ه
هاء العدة على أن لا  د إلى ان ان لها نفقة فأنها ت ة مفروضة، وإذا  لقة نفقة زوج ها إذا ل  لل و بها م تارخ وج

قط حقها تزد مدة العدة ع اء عدتها  ل انق لاق ق لاق، وإذا بلغت ال قة ال غها وث ل د ت ة بها ع ال لقة ال ة، ولل  س
فقة على الزوج ول  ذل ال ن  ا وأوجب هذا القان تها،  عد م ه  ف زوج ز وت ه ن على الزوج نفقة ت فقة، وأوجب هذا القان ال

ح، ول لاف الدی ح العقد ال ب شرعي  مع اخ ة دون س ت الزوج قال إلى ب ع ع الان ت أهلها ول ت انت في ب
ة( ردة الرس   .)1976ال

ة  ة ل ال ال ن الأح دیدة في قان   م أن :2010وم الإضافات ال
زاعات ب الزوج .1 ه آثار ال ه وت ة عل اف ة ل ال وال اشز، وذل رعا ل الزوجة ال فقة ل   .فرض ال
قاً  .2 ان م اً أنه  ها أو مالها، عل ة على نف ر آم ن الزوجة غ لها ناشزاً وهي أن ت ة لا تعد الزوجة في  أضاف حالة ثال

ه. ا لا نص ف ر مرجعاُ ف ع اشر وم خلال الفقه الذ  اب ول دون نص م ر ( في ال  ).2016الع

ب إ فقة  نة في ال ن ح الزوجة ال عي،اسقط القان ها  ق ة ( دان ردة الرس اتفاق فقهاء  )2010ال وهذا الأمر 
د  ها ع قط نفق فاً فلا ت اً أو خ ل ت  س م جهة الزوج، أما إذا ح ها ول اس م جه ات الاح ذاهب الأرعة لأن ف ال

ها.  قط نفق ابلة ت ة وال ف د ال ا ع ة، ب ال اساني (ال او ()، و 1982ال قي )،1370ال  ).1995(د. ت)، وسراج (والدس

عة ا ا: ال وال   ثال
ن  ار ع الع ه، وذل للاس اه زوج ها الله على الزوج ت فقة أوج ة وه جزء م ال اة الزوج عد ال م ضرورات ال

ئاً بل ة مه رع ه ال رائ اً ل ف ن م ب أن  اع، وال  اع وحفظ ال رف والاس ت وال اته، وقد ت ازمه وم
ة  ق العائلة ل ان حق اد ق ا :1947م و1927م و1915مادتان م م رعي وه ا في ال ال افره ب ت   م شر 

ازمه  ع ل أ مع ج ن ال مه (أن  ة(1933س ردة الرس ة )1947)، ال ة ل ال ال ان الأح م، 1976، وفي ق
ة  ا م، حددته2010ول الة الزوج ال ن ال وفقاً ل ة (أن  ردة الرس ة، ال رة )، 2010، 1976ل وذل لأنه راجع إلى م

ع الزوجة  خ ت ام وم اة الزوج م أثاث وفراش وح رورة ل افع ال لاً على ال ن م ة أن  رته شر الزوج وع



لّد دراسات ة، ال اع ة والاج ان م الإن   9201، 2دد ، الع64، العل

- 49 -  

ه على ة وتأم ف ة والدن ها الدی ال ام  ها ومالها. الق   نف
الي  ال ة؛ و دة والرح ا وت ال ه اس ما ب ئ د الاس ق له، وذل  ل إقامة الزوج أو ع ن ال معداً في م أن 

ة  ق العائلة ل ان حق اردة في ق ص ال ق مقاصد الزواج، لذا جاءت ال فاء 1947م و1927ت عد اس ر الزوجة  م، ت
ل على الإ ع هر ال ا ال انع، ب دید هذه ال جد مانع دون ت ة والذهاب معه إذا أراد إلى بلدة أخر ما ل ی ت الزوج قامة في ب

ة  ق العائلة ل ن حق ر 1951قان ن الزوج غ الزوجة، أو أن  د الزوج الإضرار والإیذاء  ن ق أن  انع  ن م عرف ال مأم
ة( ردة الرس ها، ال نا الأ)1951عل ة ، أما قان ة ل ال ال ة 1976ح ض 2010م ول عد ق ا على الزوجة  م فقد أوج

ن  ة أن  ة شر ل قال معه إلى أ جهة یردها ول خارج ال رعي والان اعة والإقامة في س زوجها ال ل ال ع مهرها ال
ت الزوجة ، وإذا رف ر ذل ي غ ق قة العقد شر  ن في وث ها، وأن لا  ناً عل ر ناشزاً  مأم قال معه تع عة زوجها والان ا م

فقة  قط حقها في ال ة (و ردة الرس  .)2010، 1976ال

ة  ق العائلة ل ان حق قلال الزوجة  خاص لها، ففي ق عاً على اس ان ج ة 1915وقد أكدت الق م 1927م ول
ه غ1951م و1947و ه أشراك مع زوج ز للزوج دون رضى زوج ر م ل ت ر غ غ لد ال اء ال اس رها م الأهل والأقارب 

ع ع  ت الرج ل أسقا حقها و ت  ها، وإذا رض رر عل قع ال ة و عاشرة الزوج عها م ال ر ذل  غ ز، وذل لأنه  ال
افقة ة دون م ت الزوج ان أولادها وأقارها في ب ذل إس ان للزوجة  ز الق ا ل ت  ، ها لها ذل افق ال  م ن الأح الزوج، أما قان

ة  ة ل ا والد 1976ال ه اب وأضاف إل ا في ال ز  ر ال انه أولاد الزوج غ ز إس ى م الذی لا  م فقد اس
عا ده دون ال ا ع ده ل وج ة أن لا  ده شر ا ع ده قلالاً وتع وج ا اس ه ع الزوج الأنفاق عل ر إذا ل  شرة الزوج الفق

ادة ( جب ال ن الزوج  ع القان ة، وم ل ه 40الزوج ، لان الرضا أو الق رائر) في دار واحدة إلا برضاه ان زوجاته (ال ) إس
ر  رر بها و قع ال ة ال لأنه ی رع ه إخلال  ع ب الزوجات في م واحد ف ل بها، ولأن ال ا  ازل م الزوجة ل ت

اء وال غ ها ال ازلها إذا أصابها ضرر. في نف اعرها؛ لذل لها ح العدول ع ت ؤذ م رة و ان (غ عة الق )، 1924م
) رق العري(1933وس ة (1927)، وال ردة الرس   ).1976، 1951،1947)، وال

ة  ة ل ال ال ن الأح اته، 2010أما قان الغ و ر ال اء غ الأب ز  لد ال ارة ال دل ع اً جدیداً م فقد اس ووضع شر
ا  قلاً،  اً م لب م ها وت افق ع ع م رر بها لها ح الرج الزوجة، وإذا ما وقع ال قع الإضرار  أن لا  ان الأب  لإس
ها،  ان أولادها وأب عها إس س له أن  ش معها فل ع ه الزوجة ورضى الزوج أن  ل ان ال ت ن إلى حالة إذا ما  وأشار القان

ارسة دو  املة في م رة ال فر لزوجها ال قى على الزوجة أن ت ا ول ی ع شرو الدی ول  دید س الأولاد ولا مقدرة ال ن ت
ة  اته الزوج غص أحدٌ ح زوج ولا ی اته  ة (ح ردة الرس   .)2010ال

ت على الزوج معاملة زو  عض فأوج ا ال ه ع عها ح معاشرة الزوج ل ان ج دد، ل كفلت الق عروف، ال ال ه  ج
ة ب الأزواج  دة وال ة على ال ة قائ اة الزوج احة فال ر ال ه في الأم اع ت على الزوجة إ اعر، وأوج ل، مراعاة ال الق
ات اع رغ ا ع إش ه ل م عد  ه وأن تع الزوجة زوجها و ع الزوج زوج ا للأخر(أن  ه ل م ان  رام وإح ادل الاح ه وت

ة  ة ال ر وال عاشرة وعدم الإضرار بها واردة في القرآن ال ان ح ال فالة الق ة الأسرة، و ل اً على م رمة) حفا رق م
ي خص الله  امة ال روعة أثر م آثار الق ر ال اعة الزوجة لزوجها في الأم قها، وتعد  ة على حق اف ها وال ل د عدم  ق

ذل العدل  تعالى بها الرجال على عها  ان ج ها الق فل ي  ر ال اعة له. وم الأم ة فلا  ع اء، أما إذا أمرها زوجها  ال
اواة ب الزوجات ان (، وال عة الق (1924م رق العري(1933)، وس ة (1927)، وال ردة الرس ، 1951،1947)، وال

ة )2010، 1976 ة ل ال ال ن الأح ت امر راني وه قدرة الزوج 2010، وحددها قان فقة. والعدل في ال ت وال ال م 
ة  ر ة وال اب ة وال ل ة وال دیدة والقد ب وال ر وال ه، فلا فرق ب ال ا  ه ل م افس  اواة ب زوجاته ل على ال

اع" لأ ة "ال عاشرة الزوج ب" وال ي "ال ل القل ى م العدل ال ة، و ابها، وهذا وال ة لا ی بها أص ر داخل نها أم
ة  ة ل ال ال ن الأح ل صدور قان ان معروفاً ق إشارته في 2010ما  ة  عاشرة الزوج ضع ال م الذ أكد على العدل في م

ادة ( ام 77ال ، وم الأح رب وال أكل وال ل ال فقة ف ا للآخر، أما العدل في ال ه ل م ان  ذل ) إلى إح دیدة  ال
ة  ة ل ال ال ن الأح اردة لأول مرة في قان ادة (2010وال لها 78م في ال ه م زارة أص ع زوج ) على الزوج أن لا 

ة وصلة  اع ة م خلال ت العلاقات الاج اع ة على الأم الاج اف عروف، وذل م أجل ال ال تها  وفروعها وأخ
ها دون الأرحام ب الأقارب، وعل رج الزوجة م م احة، فالأصل في الإسلام أن لا ت ر ال ع زوجها في الأم ى الزوجة أن ت

عها م زارة أرحامها، فالإسلام دعا إلى صلة الأرحام وحرم  س للزوج م تها، ول ها وأولادها وأخ زارة أب رورة  إذن زوجها إلا لل
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اء، و  غ ي تؤد إلى العداوة وال عة ال دمه وإذا الق جد م  ها، ولا ی انا أب ي ع أرحامها خاصة إذا  غ الزوجة لا ت
ر ( اعة الزوج. الع ه مقدمة على  اع اعة لأن  عد خروجاً ع ال ) 2016خرجت الزوجة دون إذن زوجها لا 

اة(   .)2014والق
  

ة: ات  ال

ائج   أولاً: ال
ة في  .1 ان ق زم الدولة الع ة ال دأ حر ة ل ت رعة الإسلام ة على تعال ال اف انت م ة، فقد  ال ال ال الأح م

ة  ة س ان ات الع عد صدور ال ى  غة 1839هـ /1255ح ام ص اعد وأح ة ض ق رع ام ال م، فأول تدو للأح
ان عام  ة  ال ال ان الأح ة لق ن ا1915هـ/ 1333قان ق العائلة الع ن حق قان ا عرف  ان م  عدها الق الت  ني وت

ة  ر ل ة الأخ ال ال ن الأح ى صدور قان رأت على 2010ح ي  رات ال غ ه لل عا رونة في اس ال م، والذ ات 
رأة. ق ال ق علقة  ائل ال لة م ال   ج

ة على م .2 لا ائل الزواج وال ة في م ال ال ق العائلة / الأح ان حق ع ق ام ج دت أح حة اس امة وال م الق فه
، والزوج). د، الاب ، ال ر في العائلة على الإناث (الأب، الأخ، الع  للذ

رك  .3 الي ی ال اً، و ف اً وعا د اً وج اة نف ل دون ن الف افقة، إلا أن ذل  ان  ج القاصرات وإن  زو ان ب ت الق س
اء د الاس ج ان ل اة الأسرة. فقد  ة یلاحظ ارتفاع  اثراً على ح ل ة الع اح ه، ف ال ن نف ن إضعاف للقان في هذا القان

اقض على ارض  الزواج، وهذا ی ه  ل ة القاضي في م ه أو رؤ افق أخذ م ج القاصرات في الأردن، وذل  ة تزو ن
اة ار على شر ال ه إج ا ف ز)، ور ة ال ة (ناق املة الأهل ر  نها غ اقع مع  اعي.ال ار ال اع حقها في الاخ  ، وض

فقة  .4 هر وال ال علقة  ة ع الزواج وال ات ة وال ر مال ة وغ رأة مال قاً لل ة حق ال ال ق العائلة / الأح ان حق ت ق حف
ة، وتعدد دن ة ال ة الذ لا ی مع س الأهل انب  الأهل عض ال ات على  لاح عض ال اك  عة، إلا أن ه  وال

لاق. اتج ع هذا ال رأة ال اقع على ال رر ال في، وال ع لاق ال ض ع ال ع ام ما ب ال  الزوجات، وعدم الان

ذ عام  .5 ة م ال ال ق العائلة / الأح ان حق ل 1951فرضت ق ل رادعاً  ل عقد الزواج ل ات على عدم ت م عق
ا الزوجة وذل راف لا س ق الأ ق ت الزوج دون الإخلال  فاء م الزواج، ف ي فرصة للان ع ل العقد   لأن عدم ت

ائها. ق أب قها وحق ع حق الي ت ال ات عقد الزواج؛ و رأة اث ع ال  لا ت

ة  .6 ة ل ال ال ن الأح ز قان اً مقارنة 2010ت ع راً ن ر ت ي تع ة ال ع ض ائل ال ائه على العدید م ال اح م 
ان  ألة الق دها، وفي م ة ب ن الع أن ت را  ها في حال الاش رأة نف ل ال لي، وت ل ال ائل ع ل م قة م ا ال

قه الزوجة  عة الذ ت اشز، ومقدار ال ل الزوجة ال فقة ل ألة فرض ال ال، وم رها في أمر الدی وال فاء وح ال
ة في حال عدم ت ة ال ل ل أو ال ل الدخ لقة ق اواة ب ال ألة العدل وال ل، وم ف مهر ال دیده ب هر وت ة ال

ة. عاشرة الزوج ضع ال د على العدل في م أك فقة وال ت وال ال ي حددها   الزوجات وال

ة  .7 ة ال اح ة لها م ال ا فاة، وذل ح عد ال ة والعدة و ام الزوج د للزوجة في حالة ق فقة ح م ان ال جعلت الق
ر ملزم للرجل.وا ني غ ص القان اقع هذا ال اً أنه وعلى ارض ال ة. عل اع  لاج

رأة. .8 ها إرادة ال دخل ف ط ل اجة إلى ض رأة  ق ال عض م حق عاش، ف اعي ال اقع الاج ن وال ة ما ب القان اك ف  ه

ة  .9 ق العائلة ل ان (حق ة لق ج اب ال اولت الدراسة الأس ال ا1915ت ة م، والأح عدل ل ؤقت ال ة ال م) 2001ل
احث،  ار في حدود معرفة ال الاع لس الأمة، مع الأخذ  د إعداده ولد إرساله إلى م ن ع روع القان فع مع م ي ت فقط، وال
ان  ة وإن عاد دی ج اب م ان ل یراف إصدارها أس ر م الق ان فإن ال اب والأع ات ال اضر جل لاعه على م وا

عد عام ال ا  ان معدّل، أو مؤقت ف اء  ن، س روع قان ل م ة ل ج اب ال ل على إصدار الأس م. ومع ذل 2003رع للع
ة  ر ل ة الأخ ال ال ن الأح ة لإصداره.2010فإن قان ج اب م  م ل ترافقه أس

ات ص اً: ال   ثان
ن الأح  .1 اردة في قان قها ال لاعها على حق رأة وا دود زادة وعي ال اء في عقد زواجها ض ال ر ما ت ة ل ال ال

رها. ة الأقارب وغ ان ال وس لها وتعدد الزوجات وم رأة وع ائل تعل ال ة  رع   ال
ة ب ال  .2 اك ف ن ه ى لا  رأة ح اعي الذ حدث لل ر الاج رار لل اس ة  ال ال ن الأح ضرورة مراعاة قان
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ني وا رأة.القان اعي لل اقع الاج  ل

ه  .3 ع ا ل على الزواج وم ق عي ن ت دورات لل امعات، وال ة في ال اهج الدراس ل الزواج م خلال ال ر ثقافة ما ق ن
ة  رع رأة ال ق ال ح حق ض م على ت ضع مدونات تق رأة ل ة ال ار ة  ان م ل ل ات الأولى، وت في الأشهر وال

ق ا ق ان مع ضرورة وال اسب الزمان وال ا ی ذاهب والأخذ  ع ال ها م ج ر إل ال ها  صل ال لأسرة، وان ی ال
اب. اماً إلى ال هاد اح راجعة والاج  ال

ات  .4 ق وت تل الآل ق ل هذه ال ني الذ  ار القان ث ت الا رأة  ق ال ق عل  ا ی ة  ة وثاب ر حدی اد معای إ
لاً.والأ هر م ال ص  ال تل ال  جهزة لإع

ار حاجات  .5 رعي، وذل في ا ر ال رأة والأسرة م ال الة ال عل  ل ما ی ة  لاف ا ال ا هاد في الق اب الاج ح  ف
ر. دات الع  وم

ة و  .6 ر وأضراره ال الزواج ال عي  ر ال عي بها، ون ر ال قها ون رأة وحق ضع ال ي الإعلام م ة ت اع ة والاج العل
د الأدنى  ع ب ال ة لد ال اب اهات الإ ب تعزز الات قابل  ال ة. و اء أسرة س ة م أجل ب اد ة والاق ف وال

.18للزواج وه ( ده ل ذل ب تأی رع ل اة ال ه رسالة للق ج ة، وت  ) س

ق ا .7 ل حق ل على تفع ي تع لزمة ال ان ال زام بها.س الق الفة عدم الال ة والإلزام بها وم ة والدول رع رأة ال  ل

اتها. .8 ي ت ح ان ال د وضع الق رأة ع ة ال ار  ضرورة م

زواج القاصر  .9 اقع  ها على أرض ال سع ف ة، أو عدم ال ال ال ان الأح دة في ق ج اءات ال ر في الاس إعادة ال
رها اك رأة لرجل  ة.20ر م (أو زواج ال ه أو إعاقة عقل ن أو ع ه ج ة أو زواج م   ) س

ؤقت رق ( .10 ة ال ال ال ن الأح ة 36لا زال قان اب 2010) ل اء غ ة أث ؤق ان ال اً أن س الق اً، عل ق ناً م م، قان
ها، و  عدلها أو یلغ قرها أو  اع، وله أن  لس في أول اج ب أن تعرض أمام ال لس الأمة،  ة م قاءه لغا الي فإن  ال

اً. ناً دائ ح قان لس الأمة ل ب عرضه على م رة، لذا  الفة دس ل م ناً مؤقت  م قان   ال
  
  
ادر راجعو  ال   ال

  
ادر  أولاً: ال
. ر   القرآن ال

ي ( ان ال د ب ح ان، م ان، ج1414اب ح ح اب ح ة الرسالة.2،  9هـ) ص روت، مؤس  ، ب
د (اب حز  د ب سع ي، علي ب أح قي، ج 1347م الأندل ر الدم خ م ع ال لي، القاهرة،   .9هـ) ال

قدسي ( د قدامة ال د ب م دالله ب أح ي، ج1403اب قدامة،ع غ اب العري.10، وج 7، ج6،ج 1هـ)، ال روت، دار ال  ، ب
، زد الدی إبراه (ت  ز970اب ن ر الرائ شرح  ، ج هـ) ال عرفة.3الدقائ روت، دار ال  ، ب

زه ب شهاب الدی (، الرملي د ب ح اس أح د ب أبي الع افعي، ج1357م هاج في الفقه ال اج إلى شرح ال ة ال ، القاهرة، 3) نها
ي. ل ابي ال فى ال ة م  م

ان ب علي ( ر الدی ع ، ج1315الزعلي، ف ز الدقائ قائ شرح  رة.1، 2 هـ) ت ال عة الأم  ، ال
د ب أبي سهل ( د ب أح ر م س الدی أبي  ي، ش رخ ، ج1324ال عادة.5، وج 4هـ)، ال عة ال  ، القاهرة، م

) ، ف د ت ، م ة 1931س داءً م س عة اب ض ة ال ان والأن عة الق ة  1918)، م ة س ى نها ة.1931ح عة ال ان، ال  ، ع
غري(ت الف د ب علي ال د ب م عارف770مي، اح ر، دار ال ر، م رح ال ر في غرب ال اح ال  )، ال

لة ( ائب.1م)، 1879ال عة ال ة، م  ، الق
ة، ( ان مة الع ة ع ال ل ة ال لاد العر ع ال ها في ج ج ل  ع ان ال عة الق د رم1924م ة عارف أف  .1ان، ج)؛ ترج

اب  لس ال ، م ان راجع والق راجع، مدیرة ال ان وال احث م ق الق ها ال ل عل عة أوراق ح  م
راجع اً: ال  ثان

د ( د ب م د ب أح د م ل ي، أب ال د، ج 1966اب رشد القر ق ة ال هد ونها ة ال ات الأزهرة.2)، بدا ل ة ال   ، م
د م ، ال ،ج 1966د أم (ا ب عابدی ة اب عابدی ي.3وج 2) حاش ل ابي ال ة ال  ، القاهرة، م

د ( دالله ب م د، ج 1980اب قدامة، ع ع في فقه الإمام أح ق ة الراض3)، ال  .، الراض، م
ار، ج ل ال عل ار ل د (د.ت)، الاخ دالله ب م دود، ع عرفة.3اب م روت، دار ال  ، ب
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ر العري.1957د (أب زهرة، م ة، دار الف ال ال  )، الأح
ر الأشقر، ان ( ع زع.1997سل ر وال فائس لل ان دار ال ة الأردني، ع ال ال ن الأح اضح في شرح قان  )، ال

ان ( ر سل ة الأردني رق 2011الأشقر، ع ال ال ن الأح اضح في شرح قان ة  36)، ال فائ2010ل ان دار ال زع.، ع ر وال  س لل
د ( ة. الراض: 1980آل درب، سع ائ ة الق ل ام ال ة ون رعة الإسلام ء ال ة في ض د ع ة ال ة العر ل ائي في ال ). ال الق

د. د ب سع  جامعة الإمام م
ة. ه ة ال روت، م ة، ب ال ال ة في الأح رع ام ال ، الأح د قدر  اشا، م

هقي، أب  د ب ال (ال ، ج 1994ر أح ر ة1، 7) ال ال ب العل روت، دار ال  .، ب
ان ( ، ع رور قافة. 2011ال ان دار ال عدیلات، ع ة وفقاً لأحدث ال ال ال ن الأح  ) شرح قان

ان، ( ، ع رور قافة1997ال ة دار ال ان: م ة، ع رع ات ال اك ل ال ن أص ز في شرح قان ج زع. ). ال ر وال  لل
د ( د م ، سع د ل زع والإعلان.1986ال ر وال ة لل رة العر اه راته، الدار ال ا، م لاق وآثاره ام الأسرة في الزواج وال  )، أح

د ( د م ة)2009داود، أح ال ال زع.1،ج، الأح ر وال قافة لل ان، دار ال  ، ع
قي،  د ب عرفةالدس د ب أح ة، ج(د. ت)م ب العر اء ال ر، دار إح رح ال قي على ال ة الدس  .2، حاش

ة ( لي، وه د تق الفقه الإسلامي، 1987الزح ة الرسالة.1). جه روت: مؤس  ، ب
فى ( .1998الزرقاء، م : دار القل دخل الفقهي العام. دم  ). ال

فى ( اعي، م ة، ج2001ال ال ال ن الأح زع. ، دار1)، شرح قان ر وال راق لل  ال
زع. ر وال قافة لل ة، القاهرة، دار ال رعة الإسلام ة في ال ال ال د (د، ت)، الأح د أح  سراج، م

د ( ، م او ر ة، 2010ال ال ال ن الأح ر.3)، شرح قان  ، دار الف
ي ر ب (، ال د ال اج إلى معرفة معاني الفا ال1958م ي ال ي6وج  3هاج، ج )، مغ ل ابي ال فى ال ة م  .، القاهرة، م

د ( د ب م ، أح او ار، ج1975ال او على الدر ال ة ال عرفة.2) حاش روت، دار ال  ، ب
د ( د ب أح ، م او اب العري.1370ال عة ال فاء الأفغاني، القاهرة، م ق أبي ال  هـ)، ت

ق ال2000القدومي، رحاب ( ة رأة، )، حق ة ل ال ال ن الأح ق 1976قان ق اني ل قى الإن ل ني إرشاد صادر ع ال ب قان م، 
ان، الأردن. رأة، ع  ال

د ح ( د أح اة، م دید رق (2014الق ة الأردني ال ال ال ن الأح افي في شرح قان ة 36)، ال ة.2010) ل امعة الأردن ان، ال  م، ع
د ( دور، أح عة الفلاح.1985الغ ت، م رع الإسلامي، ال ة في ال ال ال  )، الأح

د ( د ب أح ع ر م اساني، علاء الدی ب أب  رائع، 1982ال ب ال ائع في ترت ة.4،ج2) بدائع ال ب العل  ، دار ال
رواني، ج اكه الدواني على رسالة اب أبي زد الق ، الف فراو د ب غ ال ي، أح ال ر.3ال  ، دار الف

ي ( اني، ص .1962م لای روت: دار العل لل ة. ب ة في الدول العر رع  ). الأوضاع ال
) رداو د،ج 1983ال لاف على مذهب الامام أح اف في معرفة الراجح م ال راث.8)، الإن اء ال روت دار اح  ، ب

دني الأردني ( ن ال ة للقان اح رات الإ ذ ان.، ال2)، ج1977ال ي، ع  ب الف
د سال ( ، م ة 1998مل ة ل ال ال ن الأح قي لقان رح ال رة. 1976)، ال ع الع ا ان، ال  ، ع

د فاروق ( هان، م رع الإسلامي، 1981ال دخل لل عات.2)، ال الة ال ت: و  . ال
ات اً: الدور  ثال

ده ( القة، رولا ع غّر الاج2016ال ع الأردني )، ال ة في ال عل رأة ال ي لد ال راع الق ، 5، مل 43دراسة مقارنة، مج )اعي وال
ة. امعة الأردن ة، ال اع ة والاج ان م الإن لة دراسات، العل   م

عاج عات وال س عاً: ال   را
، مج  ان العرب، د،  رم (د.ت)، ل د ب م ال الدی م ل ج ر، أبي الف رو 5أب م   ت، دار صادر.، ب

ط، ج س ع ال س، ابراه وآخرون، ال راث العري.2ان اء ال  ، دار اح
د رجاني، علي ب م عرفات، ج1985( ال ان. ،1)، ال ة ل روت، م  ب

لي، ج ا وند مرع سف خ ب ی ان العرب، ترت ان العرب.  ،3ل روت، دار ل  ب
ف اً: ال  خام

ان ة، ع ردة الرس   .الأردن - ال
ان رق العري، ع  الأردن. - ال
ان م، ع  الأردن. - العرب ال

ة امع   سادساً: الرسائل ال
د،  ة 2001( رم ة الأردني ل ال ال ن الأح رأة في قان ة لل ن ق القان ق ة.1976) ال امعة الأردن ر، ال   ، رسالة ماج
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ة قابلات ال عاً: ال   سا
رعي الد س مقابلة مع القاضي ال ان)، ال ، (ع ر اني  24ر اشرف الع ر ال ث وإثرائه 2016ت راجعة ال راً  ل م م، والذ تف

ة. مات الق عل   ال
ات ؤس رات ال اً: م   ثام
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ABSTRACT 

This study investigates the rights of Muslim women before and during marriage in the Personal 
Status laws as well as their respective amendments in Jordan since 1921 up to the present time. 
Five sharia-based laws were issued in this period; some of them were amended in relation to 
marriage age (i.e. marriage capacity), efficiency, guardianship, dowry, expense, housing, and 
marriage follow-up. These developments were done to cope with the new, emerging economic 
and social relationships, to enforce more humanitarian laws in the interest of women and to strike 
balance between men and women in the field of family relations.  
 The article arrived at the conclusion that some laws have been violated, while others do not cope 
with the developments occurring in the economic and social relations- the thing which hinders the 
application of more laws in the interest of women. The study, therefore, recommends the need for 
the Personal Status laws to take into consideration all social and economic changes happening so 
that the legislation reflect women’s de facto situation and in order to bridge any gap between this 
situation and laws. 
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